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  :مقدمة
للنظام اللامركزي في الجزائر ، حیث تعتبر ھذه  الإقلیمیة القاعدیةتعد البلدیة الجماعة        

الأخیرة البنیة التحتیة الأساسیة في التقسیم العضوي للبلاد، وبذلك تعد أقرب ھیئة للمواطن 

والجھة التي تتكفل بضمان إشباع الحاجیات العامة التي ھي من مسؤولیتھا ،من أھمھا التكفل 

إقلیمھا الجغرافي ، وللقیام بھذه المھام یتوجب  بالمرافق الضروریة لحیاة المواطن على مستوى

علیھا توفیر جمیع الوسائل اللازمة لذلك ، وھو الشيء الذي یتطلب نظاما مالیا یلبي ھذه 

  .الحاجیات 

إن الدور الذي یلعبھ الجانب المالي للبلدیة وكیفیة تسییره یعتبر ذو أھمیة كبیرة من أجل       

یة ونفقاتھا ، وبما أن النظام المالي للبلدیة یتكون من مجموعة من خلق موازنة بین مداخیل البلد

المداخیل ، لعل أبرزھا مداخیل الجبایة المحلیة ، و كذلك الإعانات من الصنادیق الخاصة 

والسلطة المركزیة التي تعمل على تغطیة أعبائھا الكبیرة ، لأنھا أصبحت مضطرة بحكم 

جتمع إلى التدخل في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة الظروف وتنوع متطلبات الأفراد والم

والثقافیة ، وباقي المجالات ذات الصلة بحیاة المواطن الیومیة، وھذا لا یتحقق إلا بتوفر 

  .الوسائل المالیة التي تعتبر أدوات العمل الأساسیة في ید البلدیة 

ا تسمح بھ المیزانیة حیث ولأنھ لا یمكن صرف نفقة أو تحصیل إیراد إلا في حدود م      

  .تتعلق بھا جمیع أعمال البلدیة في نشاطاتھا المختلفة 

ولتحقیق أھداف التنمیة المحلیة وبغیة عدم التلاعب أموال البلدیة وتبدیدھا ، وجب وجود       

رقابة تواكب جمیع مراحل المیزانیة من إعداد واعتماد وتنفیذ ، ثم الرقابة على سلامة الخطة 

  .ة للبلدیة إنفاقا وإیرادا المالی

أھمیة كبیرة كونھا تعتبر المحرك الأساسي للتنمیة المحلیة  یكتسي موضوع مالیة البلدیةإن 

وتكریس المشاریع التنمویة على مستوى إقلیم البلدیة ، و كذلك قیام البلدیة بمختلف نشاطاتھا 

ھا المــالیة ـدیة وذمتــتعكس نشــاط البل ائیة و المرفقیة ، وعلیــھ فالمیزانیة ھي الأداة التيــالإنم

ولذا فإن دراستنا و كذلك مصادر التمویل ومجال الإنفاق ، ومعرفة الوضعیة المالیة للبلدیة 

التي  الأخرى الموضوعاتدون التطرق لباقي میزانیة النظام القانونیلل ستقتصر على دراسة

  .تندرج ضمن النظام القانوني لمالیة البلدیة بمفھومھا الواسع

  :ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار ھــذا المـوضوع ما یلي 

 .التعرف على مصادر تمویل البلدیة ومجالات إنفاقھا -

 .التعرف على مختلف آلیات الرقابة على مالیة البلدیة و أھمیتھا -
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 .عبھ مالیة البلدیة في مجال نشاط البلدیة المتعلق بالحیاة الیومیة للمواطنمعرفة الدور الذي تل -

 .الاطلاع على مراحل المیزانیة المختلفة -

 .معرفة أسباب التفاوت بین البلدیات في مجال التنمیة -

 .البحث عن مدى الاستقلال المالي للبلدیة -

ة وإدراك مدى قدرة میزانیة البلدیة على یھدف ھذا البحث إلى محاولة فھم النظام المالي للبلدیو

تحقیق أھداف الإدارة المحلیة في مجال التنمیة ،وطبیعة علاقة البلدیة بالولایة في ھذا المجال ، 

ونطاق حریة رئیس المجلس الشعبي البلدي ، والمجلس الشعبي البلدي في مجال التصرف في 

  .أموال البلدیة 

  :واجھتنا جملة من الصعوبات نوجزھا فیما یلي  وفي سبیل تحقیق ھذه الأھداف

 .ندرة المراجع العلمیة خاصة الكتب المتخصصة التي تناولت مالیة البلدیة في الجزائر -

كثرة النصوص القانونیة المتعلقة بمیزانیة البلدیة وتناثرھا وصعوبة الإلمام بھا لكثرة  -

 .التغیرات التي تطرأ علیھا

خصصات مختلفة غیر العلوم القانونیة والإداریة كالمحاسبة العمومیة تداخل الموضوع بین ت -

  .وعلوم التسییر

إلى نصوص قانونیة عدیدة  تھدف إلى تخضع عملیة إدارة المال العام على مستوى البلدیة إن 

  :حسن إدارتھ وحمایتھ ومن الفساد والتبدید ،  وھـذا مـا جعلنــا نطرح الإشكال التالي

 عبر مراحلھا المختلفة ؟ المتعلق بمیزانیة البلدیةم القانوني ما ھـو النظا -
یشمل الجانب الوصفي والجانب منھج عتمدت الدراسة على اوللإجابة على ھذه الإشكالیة

دراسة أھم المفاھیم المرتبطة بمیزانیة البلدیة   الجانب الوصفي من خلال یظھر حیث ،التحلیلي

الأنسب في جمع المعلومات المقننة والتعاریف  باعتبارهوأنواع وسائل الرقابة علیھا ، 

أما الجانب لفة على مالیة البلدیة ، رقابیة المختدور الأجھزة ال كذا تبیانالضروریة ، و 

  .التعلیق على النصوص القانونیة المتعلقة بمالیة البلدیة  التحلیلیفیظھر من خلال

ل الأول ـاولنا في الفصــل إلى مبحثین ، تنــة إلى فصلین، ینقسم كل فصـالدراس وتم تقسیم

ھا ــوم علیــادئ التي تقــم المیزانیة والمبوــلال مفھــدیة من خـة البلــار المفاھیمي لمیزانیــالإط

نواع وآلیات الرقابة الثاني فقد خصص لدراسة أ ما الفصلووثائقھا وكذلك أقسامھ ومضمونھا، أ

.على میزانیة البلدیة 



 

 

  
  
  
  

  
  
  

  الفصــــــل الأول
دیة ـة البلـمیزانی ةـماھی
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  الفصل الأول
  ماھیة میزانیة البلدیة

  
  تمھید
ونھا ركیزة كل نظرا الاجتماعیة ، و  میة الاقتصادیة نمالیة البلدیة أھمیة بالغة في التتعتبر 

ة العامة للدولة ، إذ تعتبر البلدیة جماعة إقلیمیة قاعدیة في إطار التقسیم ـــة لتنفیذ السیاســأساسی

اجیاتھا ــباع حــة بحاجة إلى إشـة تضم ساكنــن الدولــرة عـة مصغــدات إداریــ، كوح الإداري

  .اسیةـالأس

ة ، أعطت للبلدیات ــة والاجتماعیـة والاقتصادیــوحتى تقوم الدولة بتحقیق أھدافھا السیاسی 

ذمة مالیة مستقلة بموجب الشخصیة المعنویة و ابعــفت علیھا طـات و أضــجملة من الصلاحی

ة  ـالمختلفاتھم ومصالحھم ــاجـا باحتیـرفتھــكان ومعـن الســربھا مــرا لقـ، نظ1 11/10القانون 

ة و توفیر التنمیة المحلیة ، و تحقیق العدالة ـوال العمومیـالمرونة  في تسییر الأم اء ـبغیة إضف

  .الاجتماعیة

احة التي یمكن تحصیلھا من عدة مصادر ـالیة  المتــوارد المـن المــة مـدیة جملــتمتلك البل

في تمویل وتنفیذ المشروعات على  ةالمالی ةـیلالـن الاستقـوع مـا نـن لھـة وخارجیة  تضمـداخلی

في تجلى التي ترارات الصادرة عن البلدیة، وـاذ القـر في اتخـدور كبی اـولھوى المحلي ،ـالمست

ذ في ظل رقابة مختلف ـویت  والتنفیـلة من حیث الإعـــــداد والتصـدیة بمیزانیة مستقــع البلـتمت

اریة ـات سـوانین والتنظیمــار القــدید، في إطــمن  التب الھیئات المكلفة بحفظ الأموال العمومیة

ھ سنتطرق في المبحث الأول إلى مفھوم المیزانیة البلدیة ، وفي المبحث الثاني ــوعلی ،المفعول

  .نستعرض مراحل میزانیة البلدیة 

  والقواعد المنظمة لھا میزانیة البلدیة مفھوم: المبحث الأول 

ام  وتحقیق ـال العــة في تسییر المـن أھمیـم ما لھـابلدیة  ــمیزانیة البوضوع ــإن دراسة م

 (وبیــان خصــائصــھاة ـدیــة البلــزانیـوم میـــد مفھــن اللازم تحدیـل مــیجع ،ةــیة المحلیـالتنم

ة ـركزیــ، في إطار اللام الوثائق المتعلقة بھا و المبادئم ـ،ثم التطرق إلى أھ )المطلب الأول

ة مستقلة عن المصالح المركزیة ، تتولاھا ـود مصالح ذاتیـالإداریة المتمیزة بكونھا تعترف بوج

ذلك وفق خطة درتھا على تحدید احتیاجات الأفراد بفعالیة ، وـة تتسم بقـالس محلیــات ومجــھیئ

                                                           

عدد ال، الجریدة الرسمیة ،یتعلق بالبلدیة  22/06/2011: مؤرخ في11/10: قانون رقممن ال ولىالمادة الأ -1
  .2011لسنة  37
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المطلب  (ة ــة مقبلـة مالیـرة لسنـاریع المسطــداف والمشــھق الأـدف تحقیــل تستھــعم

ن حیث ــدرس مضمونھا وشكلھا مــمیزانیة البلدیة ینبغي أن نورة ـوحتى تتضح ص)الثاني

  .)المطلب الثالث (ات ــرادات والنفقــالإی

  خصائصھابیان  تعریف میزانیة البلدیة و: المطلب الأول 

ة  في ـمالی ةــنستعرض في الفرع الأول تعریف میزانیة البلدیة ، ثم نبین خصائصھا كوثیق      

  .الفرع الثاني

  تعریف میزانیة البلدیة: الفرع الأول

ات ــجدول تقدیرات الإیرادات والنفق" بأنھا  11/10 من قانون البلدیة 176المادة  ھاعرفت

ذ برنامجھا ـة وتنفیـر المصالح البلدیـح بسیــد ترخیص و إدارة یسمـة للبلدیة ، وھي عقـنویــالس

  ." ...ارـللتجھیز والاستثم

جـدول التقدیرات الخــاصة بإیرادات البلــدیة  :"ھا ـبأن 90/08دیة ــوقد عرفھا قانون البل        

، أو ھـي تلك  1..."وتشكل أمـرا بالإذن والإدارة ، تمكــن من حسن سیــر المصالــح العمـومیـة

والحسابات الخاصة بھـا ، وھي الموارد الداخلیــة و الخـارجیة التي تعــود للبلــدیة ومیـزانیتھـا 

ـویل ـتعبر عن كل الموارد الداخلیة الخارجیة المتاحة التي یمكن توفیرھا من مصادر مختلفة لتم

  2.التنمیة المحلیة من طرف الھیئات البلدیة

وع الإیرادات ــالیة مجمــدر للسنة المــة تقـوثیق"ا ــرفھا قانون المحاسبة العمومیة بأنھـوع

  .3"الخاصة بالتسییر  والاستثماروالنفقات 

وي على ـیحت، )مصادق علیھ(د ــبیان تقدیري تفصیلي معتم" عرفــھا البــعض بأنـھا  اكم

ة ـن تحصل علیھا البلدیة والنفقات التي یجب إنفاقھا خلال سنة مالیة قادمالإیرادات التي یتوقع أ

  .4"سنة مالیة مقبلةمن أجل تحقیق أھداف محددة، وھي برنامج مالي للخطة عن 

                                                           
سنة ل، 15الجریـدة الرسمیة ،العدد ،  07/04/1990: المؤرخ في   90/08رقممن قانون  149المادة  - 1

  ).ملغى(1990
اجستیر ـل الحصول على شھادة المـرة من أجـالي لمیزانیة البلدیة، مذكـ، مفھوم التوازن المالحاج بن نوبة  -2
ة ــامعــة الحقوق سعید حمدین ، جــة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیــمدرسار ــي إطـف

  .22، ص  2015/2016الجزائر بن یوسف بن خدة، سنة 
الجریدة المتضمن قانون المحاسبة العمومیة،  15/08/1990:المؤرخ في 90/21رقم من قانون  03المادة-3

  . 1990سنة ل،  35عدد الرسمیةال
ة المسیلة  ـــعیسى بدة ،مالیة البلدیة وانعكاساتھا على التنمیة المحلیة، دراسة حالة بلدیة عیـن الریش ، ولای -4

دمـة ضمــن متطلبات نـیل درجــة المــاجستیر في علــوم التسییر، فــرع النقــود والمالیــة ، كلیــة ـــمذكــرة مق
  .83،ص 2007/2008، 3الجزائر ةجامعـــ العــلوم الاقتصــادیة وعلــوم التسییر،
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ا ـان مفصل لمــة تتضمن بیـوثیق ھي كن القول بأن المیزانیةیم و من خلال ھذه التعریفات      

قات للسنة المالیة ـن نفــا أن تصرفھ مــا یجوز لھــیتوقع أن تحصل علیھ البلدیة من إیرادات وم

  .مالیة السابقةالمقبلة ، یتم تحضیرھا اعتمادا على نفقات وإیرادات السنوات ال

لق ــالیة المتعــة و المـداخلیـن وزارتي الـا بیــرك مــھا المنشور الوزاري المشتــا عرفـكم

ھ یتوقع المجلس الشعبي البلدي  ـالعقد الذي من خلال" :بأنھا »«C1 لیات المالیة للبلدیات ــبالعم

ھا تبین الإیرادات ـوالتي على أساس ،ائق ـص النفقات و الإیرادات للسنة والمجسدة في وثـویرخ

  1".ة المعتبرةـة ، والنفقات المرخص بھا للسنــالمتوقع

ن ــارة عن رخصة تمنح مـومن خلال التعریفات السابقة یمكن القول بأن میزانیة البلدیة ھي عب

ي ـشأنـھا في ذلك شــأن میزانیة الــدولة، وھ از تنفیذي ،ـــاز منتخب إلى جھــرف جھـط

  .بارة عن توقــع وإجــازة للنفقات والإیرادات العامة لمــدة سنةــع

  خصائص میزانیة البلدیة: الفرع الثاني

ة ــزھا فھي وثیقـائص التي تمیصن الخــنطلاقا من تعریف میزانیة البلدیة نستنتج جملة ما

  .ة دوریـةــبصفع إداري منظم وعلني ، ـل ذو طابــبالإذن، تتم وفق عم ارـــتقدیریة ، تشكل أم

  میزانیة البلدیة وثیقة تقدیریة: أولا

رادات ــھ من إیــــا یقابلــ، وم ةــن النفقات العامـــمیزانیة البلدیة عبارة عن بیان مفصل ع

رادات التي ــالإیلالھا ــدر من خـــانات تقــتتكون من بی ، ھا ، یستند على عنصر التوقعــلتغطیت

ھا ــع صرفــوقـات المتـــدار النفقــمعطیات محددة ، بالإضافة إلى مقیتوقع تحصیلھا بناء على 

: الات منھاـلف المجـدیة في مختــل البلـج عمــروع برامـل مشـخلال السنة المالیة ، حیث تشك

  .2الخ ...افیة ــاعیة والثقــادیة والاجتمـــالجوانب الاقتص

نفقات مستقبلیة ، یمكن أن تتحقق بالزیادة أو بالنقصان في إذ تعتبر بمثابة تخطیط لإیرادات و

أما في جانب النفقات فلا یمكن أن یتجاوز الآمر بالصرف التقدیرات بعد . جانب الإیرادات

غیر أنھ  یق المساعدات أو الحصول على قروض،و عن طر، أالواليمن اعتمادھا إلا برخصة 

 اھال أو تحویلـبعدم الاستعم او إلغاؤھالمیزانیة ، أ تمادات المفتوحة فيیمكن إنفاق أقل من الاع

  .من باب إلى آخر

  
                                                           

ل ـة لنیـدمـروحة مقــعبد القادر موفق ،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ،دراسة تحلیلیة ونقدیة ،أط - 1
ة ـادیـــتصكلیة العلوم الاق، شعبة تسییر المؤسسات، شھادة دكتوراه علوم في علوم التسییر ،قسم علوم التسییر

  .107،ص  2014/2015، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  وعلوم التسییروالتجاریة  
  .107، ص نفسھ المرجع -2
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  میزانیة البلدیة أمر بالإذن: ثانیا

بعد تصویت المجلس الشعبي  لا تصیر قابلة للتنفیذ إلا یقصد بالأمر بالإذن أن میزانیة البلدیة

في الحق لدیة للسلطة التنفیذیة الب یكون، والمصادقة علیھا من الوصایة ، فبھذه المصادقة البلدي

لا یستطیع  دي ــالبل و أوامر تحصیل الإیرادات ، فرئیس المجلس الشعبيإصدار أوامر الإنفاق 

و  بالتصویت المجلس الشعبي البلديمن التصرف في میزانیة البلدیة إلا بعد الحصول على إذن 

  .التشریع المعمول بھ في ظل)الولایة أو الدائرة حسب الحالة( الوصایة  مصادقة

  منظم وعلنيعمل میزانیة البلدیة : ثالثا

دادھا  والتصویت ــا و إعــھا ومضمونھـا وتقدیمـن حیث دوریتھـزانیة البلدیة مـتخضع می

ات ــ، والتعلیم11/10انون البلدیة ـق لاسیمالأحكام قانونیة وتنظیمیة خاصة بھا  ،علیھا وتنفیذھا

ذا ــاز وثیقة المیزانیة تنفیــتسمح بالسیر الحسن لمصالح البلدیة ، و إنجالوزاریة المشتركة التي 

  . ةــة والتنظیمیــام التشریعیــللأحك

داولات ــلام المواطنین بمـــــإعلال ــدیة من خــة البلــلانیة في میزانیــالع ةوتتجلى خاصی

ر ـاجتماعاتھم ، وإذا اقتضى الأمر ــلاعھم على محاضــمنتخبي المجالس الشعبیة البلدیة ، و إط

ة ـلات الخاصاودـور المـیعطون نسخا لھم بناء على طلبات مسبقة ، حیث یمكن للمواطنین حض

  1.ھاـند التصویت علیـة عـة في المناقشـبالمیزانیة دون المشارك

  میزانیة البلدیة عمل ذو طابع إداري ومالي: رابعا

داول الإیرادات والنفقات المتوقعة ، التي تسمح بالسیر ـدیة جــالمیزانیة البل ةــتتضمن وثیق

دم معلومات ـالبلدیة والمؤسسات القائمة على إقلیمھا، وبذلك فھي عمل إداري یق الحسن لمصالح

  2.الإداریة، المالیة، الاقتصادیة ، الاجتماعیة: عن نشاط البلدیة في مختلف المیادین منھا 

  میزانیة البلدیة عمل دوري: خامسا

عند تاریخ محدد مسبقا بموجب  وتعد دوریا كل سنة ، یعني أن تخصص میزانیة لكل سنة مالیة

افیة ــوالمرحلة الإض دیسمبر ، 31جانفي إلى  01تبدأ الأولى من : قانون ، وتشمل مرحلتین 

  .3ن السنة الموالیةـارس مــم 15د إلى ــتمت

  

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10من قانون  26أنظر المادة  -1
، الرقابة على میزانیة البلدیة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، تخصص  فاتحمزیتي -2

  ة العربي بن مھیدي ، أم الـبواقيعــاسیة ، جامــوق والعلوم السیــكلیة الحق ،امة،قسم الحقوقـقانون الإدارة الع
  10، ص 2013/2014

  .سابقالمرجع ال،  11/10من قانون  181أنظر المادة  -3
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  مبادئ میزانیة البلدیة ووثائقھا: المطلب الثاني 

اني ــرع الثــدیة ، أما الفــوم علیھا میزانیة البلـــادئ التي تقـــاول في الفرع الأول المبـنتن

  .اـفیخصص لدراسة الوثائق الخاصة بھ

  مبادئ میزانیة البلدیة: الفرع الأول

ا ـواھـــتخضع میزانیة البلدیة لجملة من القواعد والمبادئ التي تحدد صیاغتھا، وتنظم محت

  :معرفة المركز المالي للبلدیة وھي كما یليو دف إلى تسھیل ــوتھ

  مبدأ السنویة: أولا

رف بمبدأ ـ، ویع  11/10من قانون البلدیة  176في المادة  مبدأ السنویةجاء النص على 

واحدة، یبدأ تنفیذھا من أول جانفي إلى  لمیزانیة لمدة سنةاد ــة المیزانیة ، ویقتضي أن تعـدوری

  : ةـة وسیاسیــمالیمن نفس السنة، وذلك لاعتبارات دیسمبر  31

 الاعتبارات المالیة -

دا ـوالإیرادات ، إذ تعتبر حات ــدة لتقدیر النفقــلكونھا أصلح مة ـدة سنــحیث یتم اختیار م

 .كرار العملیة المالیةـطبیعیا لت

 الاعتبارات السیاسیة  -

لدي لأداء ـة المجلس الشعبي البــة لمراقبـزمنیة مناسبدة سنة فترة ــمن الناحیة السیاسیة تعتبر م

  .دد من السنواتــالمجلس محددة بع ةالتنفیذیة في البلدیة ،وأن عھد الھیئة

  الاستثناءات الواردة على مبدأ السنویة -أ 

  :منھا نذكر  ھناك حالات خاصة أو استثناءات لا یسري فیھا مبدأ السنویة على المیزانیة       

  رخص البرامج.  1

أمــوالا  ائیة التي تتجاوز مدة إنجازھا سنة ، وتتطلبــتخصص لتنفیذ بعض البرامج الانش      

  .1ضخمة لا یمكن تحمیلھا على میزانیة واحدة

  المیزانیة الشھریة المؤقتة.  2

یستمـر العمل الیة ، ـة المـدء السنــا قبل بـــا لسبب مـائیــدیة نھــزانیة البلــإذا لم تضبط می

ة ـــبالإیرادات والنفقات العادیة المقیدة في السنة المالیة السابقة إلى غایة المصادقة على المیزانی

                                                           

وم ــي العلوراه فــــادة الدكتــــــة لنیل شھــة مقدمــجمال یرقي ، إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، أطروح -1
ة ـــامعـوم التسییر جــادیة وعلــوم الاقتصــة العلــالاقتصادیة ، تخصص تسییر ، كلی

  .82ص3،2010/2011الجزائر
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في ) 1/12(، غیر أنـھ لا یجــوز الالتزام  بالنفقات إلا في حدود جــزء مــن اثني عشر الجدیدة

  .1الشھــر من مبلغ اعتمادات السنة المالیة السابقة 

  المیزانیة الإضافیة. 3

ویت ــة ، ویتم التصــدلة للمیزانیة الأولیــیتم إعداد المیزانیة الإضافیة كمیزانیة مكملة ومع      

مر بإضافة ـواء تعلق الأجوان ، والمقصود بھا ھو تصحیح المیزانیة الأولیة ،س 15علیھا قبل 

داد ـدات لم تكن معروفة أثناء إعاجات إضافیة أو ظھور إیراــدة بسبب ظھور احتیـدیــقات جـنف

 .2المیزانیة الأولیة

  وحدةـمبدأ ال: ثانیا

دة مما ــزانیة واحــا في میــیقتضي مبدأ الوحدة بإدراج جمیع تقدیرات نفقات البلدیة و إیراداتھ

وع النفقات  ـرادات بمجمـعن طریق مقارنة مجموع الإی یسمح بمعرفة المركز المالي للبلدیة

دأ ــالمب اذــا یفید ھــالي المحقق في المیزانیة ، كمـإظھار العجز والفائض و التوازن المومن ثم 

، حیث تعیق دي على المیزانیة ـلس الشعبي البلـرف المجـن طـالة مــابة فعــأیضا في تحقیق رق

د ــرشیـت قــزانیة عملیة الرقابة  والمقارنة ، وتعیــة الإیرادات والنفقات على أكثر من میــتجزئ

جدر الإشارة ھنا إلى أن مبدأ الوحدة تاحة على مختلف أوجھ الإنفاق ، وتو توزیع الإیرادات الم

كن أن تتكون من عدة وثائق تؤلف ـدة ، بل یمــدیة تتكون من وثیقة واحــلا یعني أن میزانیة البل

  3.المیزانیة بمعناھا الشامل

  الاستثناءات الواردة على مبدأ الوحدة -أ 

نتیجة للتطورات الاقتصادیة والسیاسیة ظھرت بعض الأنــواع من المیزانیات الاستثنائیــة 

  .وحسابات الخزینة 

  المیزانیة الملحقة.  1

ع خصیصا لإدارة بعــض المصالح ذات ـتوض اصةــوارد خـزانیة التي لھا مـھي تلك المی

  .4الطابع التجاري أو الصناعي أو الاجتماعي أو الثقافي

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10من قانون  185المادة  -1
  .13فاتح مزیتي ، المرجع السابق ، ص -2
  .109عبد القادر موفق ، المرجع السابق ، ص -3
رع الإدارة ـ، النظام المالي للبلدیات بالجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة، ف محمد بن مالك -4

  .59، ص 1،2011/2012والمالیة ، كلیـة الحقوق جامعة الجزائر
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  المیزانیة المستقلة.  2

ة ــع بالشخصیــة والتي تتمتـامــاصة ببعض المصالح العــون خـھي تلك المیزانیة التي تك

  1.راداتھا و نفقاتھاتكون لھا میزانیة متمیزة بإیمما یقتضي بأن ،  المعنویة المستقلة

  مبدأ الشمولیة: ثالثا 

المبلغ ، مھما حجمھا دون النفقات بالاسم و  إظھار كافة عناصر الإیرادات ویقتضي ھذ المبدأ 

 لإیرادات على المصروفات أو العكسمقاصة بینھا، وإظھار الرصید المعبر عن زیادة ا

ص ـا بقیمتھا الحقیقیة دون تقلیـل لزومــة تسجــزانیــاصر المیــوع عنــإن مجمـوبمعنى آخر ف

، ومن ثم یمنع على البلدیة إخفاء نفقة وراء إیراد معین أو إیراد معین وراء نفقة تخصیصأو 

معینة، ویرد على ھذا المبدأ بعض الاستثناءات منھا الإیراد المقید بتخصیص ، أي الإیرادات 

  .2الخ... الموجھة لنفقات معینة كالإعانات الممنوحة للمكفوفین و المسنین

ال ـة على المــھیل الرقابسار العملیات المالیة على حقیقتھا ،وتـــإظھ ذا المبدأ ھوــفالھدف من ھ

  . ام من حیث جبایتھ وإنفاقھـالع

  مبدأ التوازن: رابعا

یعتبر ھذا المبدأ من أھم قواعد تسییر میزانیة الجماعات المحلیة، وذلك من أجل المحافظة على 

ماعات ـیكون المستقبل المالي للج التسییر الحسن لمستقبل ھذه الجماعات ، ومن أجل أن لا

  :المحلیة رھنا للمشاكل والعراقیل ، ویتحقق التوازن باحترام ثلاثة قواعد أساسیة 

  .توازن قسم التسییر وقسم التجھیز والاستثمار -

  .صحة التوقعات في تقدیر الإیرادات والنفقات -

للجماعات المحلیة دون اللجوء إلى ة ــوارد الذاتیـن طریق المـیجب ضمان تسدید المدیونیة ع -

  .الاقتراض

  . 3ةـــقاعدة التوازن تقتضي تساوي جملة الإیرادات العــامة مع جملة النفقات العامـومنھ ف      

  

  

                                                           

  .85صالمرجع السابق جمال یرقي ،  -1
ادة ـــة لنیل شھــرة مقدمـــ،مذكجمال یرقي ، أساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة  -2

ة ــعـوم التسییر ،جامـــلوم الاقتصادیة وعلـة العــــــرع التسییر ،كلیــادیة ،فـــوم الاقتصـــاجستیر في العلـالم
  .31،ص 3،2001/2002الجزائر

وراه في ــالدكت أنظر سعاد  طیبي ، المالیة المحلیة ودورھا في عملیة التنمیة ، أطروحة مقدمة لنیل شھــادة -3
  .38-37،ص  2008/2009، 1القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
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  دم التخصیصـمبدأ ع:خامسا 

إیرادات معینة لنفقات معینة، بل توجھ تخصیص امة إلى أنھ لا یمكن ـیشیر ھذا المبدأ كقاعدة ع

ة ــز لتغطیـدون تمییـدرھا أو طبیعتھا ، وبـان مصـا كـالي مھمــالبلدیة بشكل إجمإیرادات 

وز لرئیس المجلس الشعبي ــدیة ، كما لا یجـة في میزانیة البلــات المدرجـاف النفقـمختلف أصن

ا دود مــاق في حـدیة ، وبالتالي فھو ملزم بالإنفـائدة على البلـود بالفـات لتعـالبلدي تخصیص نفق

البحث  دیةـالشعبیةالبل ساء المجالـــیسمح بھ القانون، وھكذا لابد أن یكون الشغل الشاغل لرؤس

ن من تغطیة نفقات ــعن حلول تؤدي إلى إحداث توازن بین الإیرادات والنفقات ، وبالتالي التمك

 1.اولة التقلیل من نفقات البلدیةـالتجھیز والاستثمار ، ومح

 وثائق میزانیة البلدیة :الفرع الثاني

ھا ــھا میزانیتھا ووثیقتــراحل، ولكل منــقام المشرع الجزائري بتقسیم السنة المالیة إلى م

زانیة  ـابات المیــز في بنود حسـا یمكن حدوثھ من تضخم أو عجـح بتغطیة مـالیة ، لكي یسمــالم

دة أنواع من المیزانیات أو الوثائق ــور عــن ذلك ظھـوینتج ع،بعد التقدیر الأولي للسنة المالیة

  :ذه الوثائق تتمثل فیما یليـالمالیة ، ھ

  المیزانیة الأولیة: أولا

دادھا خلال ــلأنھا الوثیقة الأولى التي یتم إع ، ھذه التسمیة ةــعلى المیزانیة الأولیت ـأطلق

لال ــخ ةلمالیة المقررالسنة المالیة للبلدیة ،فھي عبارة عن كشف وبیان تفصیلي لكافة العملیات ا

قا ــا مسبـویت علیھـالأولى التي یقدمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي للتص ةالسنة، وھي الوثیق

 2011وان ــج 22ؤرخ في ــالم 11/10انون ــالقجاء بھ مـا  وــالیة ، وھــدء السنة المــقبل ب

ة التي ـة المالیــن السنـر مـأكتوب 31بل ــة قــة الأولیــوت على المیزانیـیص: " دیة ــللق بالبـیتع

  .2"ق تنفیذھاـتسب

دایة السنة المالیة المعنیة ، حیث تحضر خلال الأشھر الأخیرة من ــتعد المیزانیة الأولیة قبل ب

یتم " من قانون البلدیة التي تنص 177یذ ، وذلك وفق المادة ـلسنة التنف السنة المالیة السابقة

ة ـلال السنـــدیل الإیرادات و النفقات خـم تعالمالیة ، ویت ةدء السنـالأولیة قبل بداد المیزانیة ــإع

  ".میزانیة الإضافیةالسنة المالیة السابقة عن طریق المالیة ، حسب نتائج 

  

                                                           

امة ، الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  ــمحمـد عباس محرزي ، اقتصـادیات المالیة الع -1
  .342، ص 2008

  .سابقالمرجع ال، 11/10من قانون  181المادة  -2
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  المیزانیة الإضافیة: ثانیا

ھر عند بدایة ـالیة معینة، فقد یظــارة عن تقدیرات لسنة مــانات المیزانیة الأولیة عبــبما أن بی

كما یمكن أن یكون تقدیر النفقات مبالغ فیھ فیتم تنفیذھا احتیاجات جدیدة تتطلب نفقات إضافیة ،

ذ بكل ھذه ــ، فیتم الأخار ـذھا بعین الاعتبـدیدة یجب أخــرادات جــ، وقد تظھر إی تخفیضھا

الحساب الإداري، للسنة المالیة ارزة في ــاز البــواقي الإنجــالتعدیلات بالإضافة إلى النتیجة وب

زانیة ــأن المیــول بــن القـة یمكــدعى المیزانیة الإضافیة، ومن ثمــة تـة مالیـالماضیة في وثیق

الیة ـــأتي لتعدیل المیزانیة الأولیة للسنة المـفھي تالإضافیة ھي وثیقة مالیة ذات طابع مزدوج ،

بقة والتي اد الترحیلات المتعلقة بالسنة المالیة السـ، و تقی انــزیادة أو بالنقصــواء بالـــالحالیة س

جــوان مــن السنة  15، ویصوت على المیزانیـة الإضافیــة قبل 1ظھرت في الحساب الإداري

  2المالیة التي تنفذ فیھا

  الحساب الإداري: ثالثا 

معرفة الوضعیة اص بالنتائج ، والذي من خلالھیمكن ــاب الخـالحساب الإداري ھو الحس

قات ــل النفــإذ یعتبر نتیجة السنة المالیة ، حیث یظھر ك ة ،ـة السنـالیة طیلـات المـالفعلیة للعملی

المسجلة سواء بالنسبة   الحقیقیة التي صرفت، والإیرادات  الفعلیة التي حصلت ، وكل البواقي

  3.أو التجھیز أو الاستثمارللتسییر 

یة ـافــائض یقید في المیزانیة الإضــالعجز المسجل ، فالفالفائض ویظھر الحساب الإداري 

یستدعي عند إعداد المیزانیة الإضافیة تقدیم طلب إعانة من فمالي  الجز أما العكفائض مرحل ، 

لس ـلإحداث التوازن المطلوب ، یعد الحساب الإداري من طرف رئیس المج ، الجھات الوصیة

دي ــرض على المجلس الشعبي البلــللسنة المالیة ، ویع ةترة الإضافیالشعبي البلدي في نھایة الف

  4.للمصادقة علیھ

  مضمون وشكل میزانیة البلدیة: المطلب الثالث

كل ــرع الثاني إلى الشــدیة ، و في الفــة البلـرع الأول إلى مضمون میزانیـرق في الفـنتط

  . ة المیزانیةــام لوثیقــالع

  

                                                           

  .114القادر موفق، المرجع السابق ، صعبد  -1
  .، المرجع السابق 11/10من قانون  03فقرة  81المادة  -2
البلدیة في الجزائر بین المیزانیة و ضعف الإیرادات الجبائیة ، دار إبن بطوطةللنشـر أنظر بھیة عمراني ،  -3

  .28 - 27،ص2011والتوزیع ، الجزائر ، 
  .المرجع السابق ،  11/10من قانون  188المادة  -4
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  میزانیة البلدیة مضمون:الفرع الأول 

انب الإیرادات و ــة في جــدیرات المتوقعـع التقـة جمیــالیــة مـدیة كوثیقــة البلـع میزانیـتجم

ى ـــإلم منھما ــل قسـبدأ التوازن ، وینقسم كــیقا لمــتحق وتنقسم إلى قسمین رئیسیین النفقات،

ادة ـق نص المــالتجھیز والاستثمار، وفم ــوبا ، قسم التسییر و قســإیرادات ونفقات متوازنة وج

  .المتعلق بالبلدیة 11/10من قانون  179

  قسم التسییر: أولا 

 اقحیث یضم كل إنف یرتبط ھذا القسم من میزانیة البلدیة بالنشاط الیومي للبلدیة ومرافقھا ،

م ـالھدف منھ الحصول على السلع والخدمات الضروریة لسیر مصالح البلدیة ، ویتفرع ھذا القس

  .1إیرادات ونفقات : إلى 

 إیرادات قسم التسییر -أ

 ةیحتوي ھذا القسم على جملة من الموارد المالیة المتنوعة ، وردت على سبیل الحصر في الماد

  :یلي ،ویتكون مما  11/10من قانون البلدیة  195

وجب التشریع ـدیاتبمــائدة البلـالمرخص بتحصیلھا لف ائیةــوارد الجبـالماتج ـن.1

  والتنظیمالمعمول بھما

ح للبلدیة إلا بتحصیل الضرائب والمساھمات والرسوم و الأتاوى المحددة عن ـإذ لا یسم

 ةـدیـانون البلــمن ق 190ادة ــص المــا لنــ، طبق ولــاري المفعـالس یمــق التشریع والتنظیرــط

 :ما یلي وتشمل الضرائب المباشرة وغیر المباشرة

  :الرسـم العقاري 1.1

 یر المبنیةـعلى الملكیات المبنیة وغیفرض یعتبر الرسم العقاري ضریبة سنویة تصریحیة 

، وتكون جمیع 2باستثناء تلك المعفاة من الضریبة صراحةالموجودة على إقلیم التراب الوطنی

حیث تفـــرض نسبــة الضریبـــة على حســب تصنیف الأمـــلاك  ط ،ـلصالح البلدیة فق مداخیلھ

 .%03:حیث یقدر ھذا الرسم بـ و موقعھا و مساحتھا

  :رسم التطھیر 2.1

رفع القمامات المنزلیة ،حیث ـد بھا مصلحة لــدیات التي یوجـائدة البلـــیحصل ھذ الرسم لف 

رفي ــاكن والمحلات والقطع الأرضیة ذات النشاط التجاري والحـذا الرسم إلى كل المســیمتد ھ

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10قانون من ال 176المادة -1
  2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  23/07/2015:المـــــؤرخ في  15/01مــن الأمــر  04المـادة  -2

  .2015، لسنة 40الجریدة الرسمیة العدد 
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غ ـدر مبلـ، ویقدد السكانــالرسم حسب طبیعة النشاط وع اذــدد قیمة ھـالتي تترك نفایات، وتح

  :كما یلي الرسم 

  .دج على كل محل ذي استعمال سكني2000دج و1500ما بین -

  .دج على كل محل ذي استعمال مھني أو تجاري أو حرفي14000دج و 4000ما بین  -

  .دج  على كل أرض مھیأة للتخییم والمقطورات25000دج و 10000ما بین  -

دج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي 132000دج و 22000ما بین  -

  .ةینتج كمیة كبیرة من النفایات تفوق الأصناف المذكور

اء على ــدي ،بنــلس الشعبي البلــن رئیس المجـبقرار م وتحدد التعریفات المطبقة في كل بلدیة

 .1أخذ رأي السلطة الوصیة مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد

  :الرسم علـى السكن   3.1

ع ــار ذي طابــوز أو ینتفع بعقــل كل شخص یحـیستحق الرسم السنوي على السكن من قب

أجرا أو شاغلا لمحل ــالكا أو مستــأو مھني یقع في جمیع البلدیات ، مھما تكن صفتھ ، مسكني 

م ـ، و یتلبلــدیات الولایـة یخصــص ھــذا الرسـم لصیـانة الحظـــائر العقــاریة ابل ، ــدون مقــب

رباء وكلاءشركــات توزیــع الكھــربــاء والغــازعـن طریق فواتیر الكھتحصیلھ من طـــرف 

 .2والغاز

  :TFU) (الرسم الجزافي الوحید  4.1

ا ــعلى م 2021المتضمن قــانون المالیة لسنة  20/16من القانون رقم 26المادة تنص 

م على ــل الإجمالي ، الرســـطي الضریبة على الدخـــتغدة ــتؤسس ضریبة جزافیة وحی:"یلي

دة ـــة الوحیـــالجزافیة ــالضریب امـــلنظ م على النشاط المھني ، تخضعــالقیمة المضافة و الرس

اعیا ــاطا صنــون الذین یمارسون نشـاص الطبیعیـالشركات المدنیة ذات الطابع المھني والأشخ

اوز ـوغیر تجاري وحرفیا ،وكذا التعاونیات الحرفیة والصناعات التقلیدیة التي لا یتجاو تجاری

دا ـ، ماع)دج15000.000(خمسة عشر ملیون دینار رقم أعمالھا السنوي أو إیراداتھا السنویة 

 .تلك التي اختارت نظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي

  

  
                                                           

  2021یتضمن قانـون المالـیة لسنــة  31/12/2020:المؤرخ في  20/16: القــانون رقــم من   25ادة ــالم -1
  .2021، لسنة 83الجریدة الرسمیة العدد 

یات ــدد كیفــ، یح 30/05/2016:ــؤرخ في الم 16/160:ذي رقمــمن المرسوم التنفی 06و 04و 02المواد  -2
  .2016، 33، الجریدة الرسمیة العدد  تطبیق الرسم السنوي على السكن
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  :الرســم عـلى النشاط المھني  5.1

، وحل محل الرسم على  1996الیة لسنة ـمن قانون الم 21استحدث ھذا الرسم بموجب المادة 

النشاط الصناعي والتجاري ، والرسم على النشاط غیر التجاري، ویفرض ھذا الرسم على أي 

ون ـ، حیث یطبق على رقم الاعمال المحقق سواء كان المكلفنشاط یمارس على إقلیم البلدیة 

لي ضمن صنف الأرباح بالضریبة یمارسون نشاطا تخضع أرباحھ للضریبة على الدخل الإجما

رائب ــانون الضــمن ق 222ادة ــركات ، وحسب نص المــاح الشـالمھنیة أو للضریبة على أرب

اط ـم على النشــدل الرســوزیع حصیلة معــ، فإنھ یتم ت 2021المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 

  :المھني كما یلي

 .%66: الحصة العائدة للبلدیة -

 .%29: یة الحصة العائدة للولا-

 . 05%:الحصة العائدة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلیة -

  :رسم الإقامة  6.1

امیة  ـیة أو استجمـت سیاحیة أو مناخیؤسس ھذا الرسم لفائدة البلدیات المصنفة في مخططا

ھذه رسم العقاري في ــاصة خاضعة للــة خــامــون إقــن لا یملكــرض على الأشخاص الذیـویف

احیة أو الملاك ــات السیــطة مستغلي المؤسسـة بواســ، حیث یقتطع الرسم على الإقام1دیاتـالبل

 .أو باقي الوسطاء عند تلقیھم المبالغ المستحقة للإیواء

  ) :TVA(الرسـم علـى القیمـة المضـافة   7.1

دمات ــال خـباستعمالثروة الإضافیة المنشأة في المؤسسة " ھ ـــذا الرسم على أنـــیعرف ھ

ات ــــعلى الخدمات والمنتج رضــو یف، 2"اصةـــھا الخــائلـــموارد الغیر ، بالإضافة إلى وسو

  3.%9وسعر خاص أ،.%19ر عاديـبسع

  :الرسـم الصحي على اللحـوم  8.1

الذبح في دما یتم ــ، وعن ذابحــتھا مـامـع في إقـدیات التي تقـائدة البلـو ضریبة  تجبى كلیا لفـھ

دیة التي ــد خارج میزانیة البلــدرج في حساب یقیــمسلخ بلدي مشتركتستوفى حصیلة الرسم وت

م التوزیع بین ھذه ـدیات المعنیة ، ویتـــیوجد على ترابھا ھذا المسلخ، لكي توزع فیما بین البل

                                                           

  .، المرجع السابق 02/11:من قانون رقم 67المادة  -1
وم ـــقوق والعلـ، كلیة الح مجلة القانون العقاري،"مصادر الجبایة المحلیة وتقییم مردودھا"حیة، ابنادیة مص -2

  .36ص، 10،2019، العدد  06المجلد،2، البلیدة يالسیاسیة ،جامعة لونیسي عل
، الجریـــدة 2017یتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2016:المؤرخ في  16/14رقم  قانونمن 26المادة -3

  . 2016، 77الرسمیة عدد 
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 1دت ــإن وج ة بینھاـالبلدیات تبعا للكیفیات الخاصة المنصوص علیھا في الاتفاقیات المبرم

  .2كیلوغراملدج ل10الصافي بسعر  ابھ على أساس وزن اللحومــویتم حس

  :الرسم على الحفـلات والأفــراح  9.1

راح ذات ـفأشأ ھذا الرسم لصالح میزانیات البلدیات التي تنظم على إقلیمھا حفلات و لقد أن

ذا ــررة لھــ، یكلف بھ الأشخاص المستفیدون من رخصة الشرطة المق 3ابع عائليــط

بموجب قرار  صادر  وم الأفراح والحفلاتـرضویتم تحدید ھذه التعریفات المتعلقة برســالغ

 .4عــن رئیس البلدیة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي و موافقة الوالي

  :الرسم الخاص على رخص العقارات  10.1

ص والشھادات المتعلقة بھا ـلصالح البلدیات رسم خاص على عقود التعمیر وكل الرخیؤسس   

  : حیث تخضع لھذا الرسم عند تسلیمھا الرخص والشھادات التالیة

  ص البناءـرخ -

  رخصة تجزئة الأراضي -

  الھــدمرخص  -

  شھادات المطابقة -

  ةالتقسیمشھاد-

  شھادة التعمیر  -

  شھادة قابلیة الاستغلال  -

مة ـــیة أو القیـن ھذه الوثائق حسب المساحة المبنــذا الرسم لكل صنف مــالغ ھـــدد مبــتح

أو حسب عدد الأجزاء ، وتعفى من ھذا الرسم البنایات المھددة بالانھــیار والتي  التجاریة للبنایة

  .5فعولیقرر تھدیمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ، طبقا للقوانین والتنظیمات الساریة الم

                                                           

  1980یتضمن قــانون المــالیة لسنــة  31/12/1979:المــؤرخ في  79/09: من القانون رقـم 467ة الماد -1
  .1979،لسنة  53الجریدة الرسمیة العدد 

  2009یتضمن قــانون المالیـة التكمیلي لسنــة  22/07/2009: المؤرخ في  09/01الأمــر من  05ادة ــالم -2
  .2009،لسنة  44الجریدة الرسمیة العدد 

ة ـــة لسنـــالیــانون المـــن قــالمتضم 31/12/1965ي ـــؤرخ فــالم 65/320مــر رقـــالأم ، 105المــادة  -3
  .1965سنة ،ل108، الجریدة الرسمیة عدد  1966

مجلة الاجتھاد ، " مساھمة الموارد الجبائیة في تمویل میزانیة البلدیة" عبد الحكیم عمران و عبد الحق باي ، -4
معھـــد الحقوق والعــلوم الســیاسیة ، المركز الجــامعي لتامنغست ، الجزائر ،  للدراسات القانونیة والاقتصادیة

  .405، ص2020،  03، العدد  09المجلد 
  2018ة ــانون المالیة لسنـــیتضمن ق 27/12/2017:ؤرخ في ــالم 17/11: مـانون رقـــمن الق 77ادة ــالم -5

  .2017، لسنة  76الجریدة الرسمیة العدد 
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  :نواتج الاستغـــلال  11.1

ابع التجاري و ـات ذات الطـیـلال العملـــة من خـدیـلــھا البــوارد التي تجنیــي المـثل فــوتتم

اوى ــوزن والقیاس ، والكیل وأتـوق الـي على الخصوص حقـھا ، وھـاعي، التي تؤدیـالصن

وحقوق التخزین ومستودع الجمارك وحاصل م الأرصفة ، ـسر ، و)ریدـــالتب(ة ــة للذبیحــتبعی

  .1، والرسوم الجنائزیة غـارة والدمــــوحقوق الزی وزات ،ــام للمحجــودع العـالمست

  ة  والصندوق المشترك للجماعات المحلیة ـمن الدول ةالمساھمات الممنوح  .2

مصادر تمویل أساسیة  ناك موارد خارجیة تعتبر ــذاتیة ، فإن ھــعدم كفایة الموارد اللنظرا 

  :أوجدھا المشرع لتغطیة العجز الحاصل في میزانیة الجماعات المحلیة تتمثل فیما یلي

  إعانات الدولة 1. 2

  :الیة ــحیث تتلقى البلدیة إعانات ومخصصات تسییر في الحالات الت      

  .عدم كفایة مداخیلھا مقارنة بمھامھا وصلاحیاتھا كما ھي محددة في القانون -

  .لنفقات الإجباریةعدم كفایة التغطیة المالیة ل -

  .باتـــوارث الطبیعیة أو النكـالتبعات المرتبطة بالتكفل بحالات القوة القاھرة ولاسیما منھا الك -

  .تلبیة الاحتیاجات المخولة لھا قانونا -

  .لیةنقص الإیرادات الجبائیة في إطار تشجیع الاستثمار المنصوص علیھ في قانون الما -

  2.توجــھ الإعــانات الممنــوحة للبلــدیة من الــدولة للغــرض الـذي منحت مــن أجلھ      

  الصندوق المشترك للجماعات المحلیةإعانات  2. 2

ن ــر على إدارة كل مــابع إداري ، تسھــومیة ذات طــة عمـؤسسـذا الصندوق مـــیعتبر ھ      

  .صندوقي التضامن والضمان 

  صندوق التضامن  1. 2. 2

ذا ــة ، یختص ھـاعات المحلیـیعمل صندوق التضامن تحت إدارة الصندوق المشترك للجم

م ــانات إلى تقلیص حجــذه الإعــدیة ، وتھدف ھـإلى میزانیة البلالصندوق بتقدیم إعانات سنویة 

  3.الیةـمن حیث الموارد الم الاختلالات المالیة ما بین البلدیات ، حیث تمنح للبلدیات الاكثر فقرا

  

                                                           

زائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ــیلس شاوش بشیر ، المالیة العامة وتطبیقاتھا في القانون الج -1
  .187ص2013

  .، المرجع السابق 11/10من القانون  172المادة  -2
، یتضمن إنشــاء صــندوق  24/03/2014المـــؤرخ في  14/116: من المرسوم التنفیذي رقــم  05المادة  -3

  .2014، لسنة 19التضامن والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مھامھ وتنظیمھ وسیره، الجریدة الرسمیة العدد 
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  الضمانصندوق  2. 2. 2

ائیة ــاقص قیمة الإیرادات الجبــویض نــلتعیخصص صندوق الجماعات المحلیة للضمان 

ن ـارق بیــانة  الفــذه الإعــ، ویقصد بھ 1ذه الإیراداتــن ھــوقع تحصیلھ مــلغ المتــبالنسبة للمب

 .الفعلیةالتقدیـرات  والتحصیلات الجبائیة 

  رسوم وحقوق مقابل الخدمات المرخص بھا بموجب القوانین والتنظیمات  . 3

ة  ــرف البلدیـن طــر مــدما تسیــوتشمل ناتج ومداخیل أملاك البلدیة المنقولة والعقاریة عن

  2ازـمباشرة عن طریق الاستغلال المباشر أو عن طریق أسلوب الامتی

  ناتجومداخیل أملاك البلدیة. 4

ریق ـــدیة عن طـیتضمن ھذا النوع من الموارد ،إیجارات الممتلكات العقاریة التابعة للبل

ؤسس ـوق الطرقات وتــالاستغلال السیاحي للشواطئ في موسم الاصطیاف ،حق: المزایدة مثل 

وف في ـــن السیارات ، وحقوق الموضع والوقــفي حالة شغل الأرصفة من طرف التجار و رك

ل الأملاك ــشھار على الطرقات ، وأتاوى شغمومیة والمعارض، وحقوق لافتات الإالأسواق الع

لاك ــطة بنزین ، وامتیازات المقابر لمن یریدون امتــإنشاء محـالعامة للبلدیة مقابل الترخیص ك

 3.اھمـمدفن خاص لموت

  موارد أخــرى  .5

 .فاءــع الخشب والفلین والحلـمثلأتاوى بی 

 نفقات قسم التسییر  -ب

عات ار المصالح التابعة للجمینفقات التسییر العمومي ھي تلك النفقات التي تخصص لتسی

  : وھيإلى ثلاثة أقسام  بحسب أھمیتھا المحلیة، وتنقسم

  :نفقات إجباریة.  1

ھا القوانین لتسییر المصالح العمومیة یة للتخفیض ، تنص علــوھي نفقات ملزمة وغیر قابل

 4:وھي

 .أجور و أعباء مستخدمي البلدیة •

 . عباء المرتبطة بالمھام الانتخابیةالتعویضات والأ •

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10من القانون  213المادة  -1
ة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في إطار ـات المحلیـدولة للجماعــانات الـام إعــلاح نظـر عساوي، إصوقد -2

  . 39ص،2015/2016، 1جامعة الجزائرومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق ، مدرسة الدكتوراه ،تخصص دولة
  .190- 189،صأنظر یلس شاوش بشیر ، المرجع السابق  -3
  .، المرجع السابق11/10من قانون البلدیة  198المادة  -4
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 .ملاك ومداخیل البلدیة بموجب القوانینالمساھمات المقررة على الأ •

 .نفقات صیانة الأملاك المنقولة والعقاریة •

 .نفقات صیانة طرق البلدیة •

 .المساھمات البلدیة والأقساط المترتبة علیھا •

 .الاقتطاع من قسم التسییر لفائدة قسم التجھیز والاستثمار •

 .فوائد القروض •

 .أعباء التسییر المرتبطة باستغلال تجھیزات جدیدة •

 .مصاریف تسییر المصالح البلدیة •

 .الأعباء السابقة •

ن ــین والأشخاص المسنیـانات المكفوفـإعو أجور المستخدمین ، وعلاوات المنتخبین ، •

 .النفقات الإجباریةوغیرھا من 

  نفقات ضروریة.  2

اء ــنفقات الأعب: لـدیة مثـالح البلــؤدي إلى تحسین تسییر مصـــات التي تــقـوھي تلك النف

 ...)كھرباء ، غاز ، ھاتف ، لوازم الطرق ،ماء (المشتركة 

  : نفقات اختیاریة   .3

ح والجوائز ، تلتزم بھا البلدیة إذا ــاعدات والمنــات المتعلقة بالمكافآت ، والمســي تلك النفقـھ

 .1تھا المالیة حسنةیكانت وضع

  قسم التجھیز و الاستثمار: ثانیا

ا ــل منھمــار ، ولكـــم الاستثمـم التجھیز وقســــیتفرع ھذا القسم إلى قسمین فرعیین ، قس

  . 2موارده الخاصة

  القسم الفرعي للتجھیز-أ

 .ھذا القسم یتفرع إیرادات ونفقات تجھیز 

  موارد التجھیز.   1

الیة ـایا ،الإعانات المات والوصوارد التمویل ، وحاصل الھبــتتكون موارد التجھیز من م

  .ن الكوارثــنقولات، والتعویضات عــع العقارات و المــاصل بیــروض ، وحـــوالق

                                                           

رع إدارة ــسعاد طیبي ،الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، ف -1
  .13- 12ص، 2001/2002، سنة 1و مالیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة بن عكنون، الجزائر

  .سابقالمرجع ال،  11/10من القانون 179المادة  -2
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  : التمویل الذاتي  1.1

صیص حصة من موارد ـرورة تخــدیة ،بضــانون البلــن قـــــم 151ادة ــزمت المـلقد أل

 .%10ن ــعھ ـل نسبتــــار ، حیث لا تقـوالاستثم یزــات التجھـویل نفقــالتسییر لتم

  :الإعانات المالیة 2.1

ة ـن طرفالصندوق المشترك للجماعات المحلیـتقدم میز ـانات المالیة المخصصة للتجھـذه الإعـھ

ص صندوق الضمان  ـیث یختـح امن ،ــدوق التضـــندوق الضمان وصنـص: ھ ـرعیــبف

دوق التضامن رائب المباشرة، و یتكلف صنال الضة لمواردھا في مجـدیـیل البلــان تحصـبضم

ن وضع ـاني مللجماعات المحلیة ،ومنح إعانات استثنائیة للبلدیات التي تع بتقدیم إعانات تجھیز

ات إذا لم تستھلك ـانــذه الإعــوارث غیر متوقعة ، حیث تلغى ھـن كـي مـانمالي صعب ، أو تع

  1.عند انتھاء الدورة الثانیة

  : إعانات الدولة 3.1

ن طرف الدولة بعد ــم(PCD)دیة للتنمیة ــند تمویل المخططات البلـانات عـذه الإعـتظھر ھ

ات ـانـة ، و الإعــدیة للتنمیــالبلة في المخططات ـدرجــالموافقة على المشاریع التنمویة الم

وي ـانـوسط و الثــلیم المتــة بالتعــاصــآت الخــاء المنشـنـدرسیة، باستثــاءات المــالمتعلقة بالبن

 .التي تتكفل بھا الولایة بتمویل كامل من طرف الدولة

  :روضـالق4.1 

للجماعات المحلیة أو البنوك  ا عن الدولة أو الصنادیق المشتركة ـذه القروض إمــدر ھـتص

ة القرض ـمحیث یحدد في مداولات المجلس الشعبي البلدي قی، بالخصوص بنك التنمیة المحلیة

ع ـریـص التشـوالي ، ویرخــادقة الـھ یخضع لمصـــد التصویت علیــلاكھ ،وبعــة استھــوكیفی

روض والالتزامات التي یتعھد ـالقح ضمان الدولة لتغطیة ــالیة منــھ لوزیر المـل بـالجاري العم

 2.بھا المتعاملون الجزائریون في السوق الداخلیة

  حاصل بیع الأملاك العقاریة والمنقولة التابعة للجماعات المحلیة  5.1

ة ـتتوفر البلدیة على جملة من الممتلكات العقاریة والمنقولة، وباعتبار البلدیة ذات شخصی      

ة في ـــریق البیع إذا رأت مصلحن طــجاز لھا التصرف في ممتلكاتھا عمعنویة واستقلال مالي 

 . 3ذلك

                                                           

  .194یلس شاوش بشیر، المرجع السابق ، ص-1
  .53، ص المرجع السابق ،قدور عساوي-2
  .38-37المرجع نفسھ ،ص -3
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  :نفقات التجھیز   .2

ادة أملاك البلدیة مباشرة عن طریق برامج ــؤدي إلىزیـیقصد بنفقات التجھیز تلك النفقات التي ت

فكل  1دیةــذا تسدید قروض البلــالتجھیز ، وتلك الإعانات الممنوحة للجمعیات  أو الھیئات وك

اد بصفة ــل الاقتصـردودیة داخــدرات الإنتاجیة والمـــادة القـــإنفاق تقوم بھ البلدیة بغیة زی

 :تشمل ھذه النفقات ما یلي و، 2.ة تجھیزـد نفقــشرة  ، یعامباشرة أو غیر مب

، واكتساب ة للمنفعة العامةـــراء ، أو بواسطة نزع الملكیـاكتسابالعقارات سواء بالش •

 .وشق الطرق یدة التي تتعلق بتشیید البنایات العتاد ، والأشغال الجد

رة ـــید فتــددیدھا  أو تمــــد تجــارات ، قصـــالإصلاحات الكبیرة التي تجري على العق •

 .استخدامھا

  :القسم الفرعي للاستثمار -ب

 :ونجملھا فیما یلي یتفرع إلى موارد ونفقات استثمار ھذا القسم بدوره

  :موارد الاستثمـار .  1

 :ما یليفیواردالاستثمارـــتتمثل م

 .ادیةـــداتھا الاقتصــــة لصالح وحـحاصل القروض المبرمة من طرف البلدیة أو الولای •

 .حاصل الإعانات الخارجیة الممنوحة للوحدات الاقتصادیة المحلیة •

 .حاصل الاقتطاع من موارد التسییر •

 .الاقتصادیة المحلیة حاصل الفوائد التي تحققھا الوحدات •

اصة ذات ـالموارد الناتجة عن مساھمات البلدیة أو الولایة في رأسمال المؤسسات الخ •

 .الاقتصاد المختلط

ة ـحاصل الفوائد على القروض التي قدمتھا البلدیة أو الولایة للوحدات الاقتصادیة التابع •

 3.لھا

  : نفقات الاستثمار .  2

ویر ـاء الوحدات الاقتصادیة المحلیة ، وتطـالتي تسمح بإنش ھي النفقات ذات الطابع المالي

 :و تتضمن ھذه النفقات على الخصوص ،  نشاط المؤسسات المحلیة القائمة
                                                           

ة الدكتوراه  ـــار مدرســــاجستیر في إطــالة مـــیذ نفقات البلدیة ، رسـ،الرقابة المالیة على تنف خیرةشراطي -1
ة ــسنبن یوسف بـن خــدة ،  1، جامعــة الجزائــر وقــة الحقــكلیتخصـص الدولـــة والمؤسسات العـمومیــة ، 

  . 68، ص 2015/2016
  . 69، ص المرجع نفسھ -2
  .197یلس شاوش بشیر ، المرجع السابق ، ص -3
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 .الإعانات الممنوحة من إیراداتھا الخاصة •

 . روضــاسترجاع الق •

 .مساھمة الولایة أو البلدیة في رأسمال مؤسسة خاصة •

 1.العامة التي تعاني میزانیاتھا من عجزمنح إعانات التوازن للمصالح  •

 شكل میزانیة البلدیة: الفرع الثاني 

  :عرفت میزانیة البلدیة نموذجین مختلفین 

  المدونة القدیمة:أولا 

ید دــن تحـالمتضم31/07/1967:المؤرخ في67/144:ستحدثت بموجب المرسوم رقــما 

 : ؤرخ فيــالم 68/584وم ــوجب المرســبمدل ــراداتھا  ، المعـدیات و إیــات البلـدول نفقــج

رادات ــ، حیث رتبت الإیرادات والنفقات على حسب طبیعتھا ، مع تفصیل إی 15/10/1968

  2) .الطرقات ، التعلیم ، التطھیر ، أشغال لفائدة الغیر (ونفقات بعض المصالح 

  المدونة الجدیدة: ثانیا 

المؤرخ  84/71استحدثت المدونة الجدیدة لمیزانیة البلدیة بموجب المرسوم التنفیذي 

ب ــدت حســـھا ،حیث أعــالمتضمن قائمة مصاریف البلدیات و إیرادات 17/03/1984:يـف

المتمثل في المحاسبة التحلیلیة ،طبقت ھذه المدونة  09النوع والمصلحة، مع إدراج الصنف 

على أن  تعمم على جمیع البلدیات ، غیر أنھا  ر الدوائر ،ـدیات مقــات بلــى میزانیالجدیدة عل

ذه ــد صیغت ھــ، وق 1967ار المیزانیاتي لسنة ــدیة خاضعة للإطــبل 993م وبقیت ـمـم تعـل

، غیر أنھ ومع التطور التكنولوجي و  )التوجھ الاشتراكي(المدونة في إطار الاقتصاد الموجھ 

دیدة لا یوجد لھا مكان ـاء جــالي ،نتجت أعبــاد الرأسمــالاقتصادي إلى الاقتصوجھ ــتغیر الت

  3.في المدونتین القدیمتین من أجل تقییدھا

ذي نص ـــدیة ، الــلق بالبلـالمتع 2011جوان  22المؤرخ في  11/10البلدیة  نوبصدور قانو

بموجب  بین البلدیات، المستحدثةا ــمشترك ماون الــبالتع ةــدیدة الخاصــام الجـعلى الأحك

الذي یستوجب استحداث فصول ، وفصول فرعیة ومواد  . 217،  216، 215، 106المواد 

،و الأحكام الجدیدة الخاصة بالإیرادات الممنوحة من طرف  جدیدة ضمن مدونة میزانیة البلدیة

وكـذلك الأحـكام الجـدیـدة  لةدیة من قبل الدوـة مھمة تمنح للبلـل بأیـمیزانیة الدولة الموجھة للتكف
                                                           

  .198، ص  المرجع نفسھ -1
، وزارة الداخلیــــة ةــامـــة العــالیـة للمــة الجزائریـالمجل،  "تحضیر وتنفیذ میزانیة البلدیة"عمار مرزوقي، -2

  .101، ص2012، العدد الثاني، دیسمبر  والجماعات المحلیة، الجزائر
  102یلس شاوش بشیر ، المرجع السابق ، ص -3
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الخـاصة بالتعویض عــن أي تخفیض في الإیــرادات الضـریبیة النــاجمة عــن إعفــاء ضریبي  

   05:سواء تخفیض في النسب ، أو حـذف ضریبة مقــررة مـن طـرف الــدولة  طبقــا للمـادتین 

  .مـن قـانـون البلــدیة  172و 

ة من طرف وزارة الداخلیة و ـة المیزانیـدونــدیل مــراح تعـتــم اقـذه التطورات تــرا لھـونظ

 :المؤرخ في 12/315:وم التنفیذي رقمــرسـدر المـصث ـحیة ، ـالیـع وزارة المــاون مـبالتع

  :تضمن ما یلي 2012،1أوت  21

 .خاصة بالأصناف المحاسبیة  06تم إدراج مادة  •

 .خاص بالنظافة والوقایة وحفظ الصحة العمومیة 907رقم  إدراج باب جدید تحت •

 2تم فصل الثقافة عن العبادة حیث خصص باب لكل منھما  •

 .خاص ببرامج التعاون مابین البلدیات 962إدراج باب جدید تحت رقم  •

 .تخصیصات الدولة 78إدراج حساب جدید تحت رقم  •

 :3حسابات  التالیةترتیب النفقات والإیرادات بمصالح قسم التسییر في ال •

 06الصنف :النفقات-

  الأغذیة واللوازم -60

  الأشغال الخدمات الخارجیة -61

  مصاریف التسییر العام -62

  مصاریف المستخدمین -63

  الضرائب والرسوم -64

  مصاریف مالیة -65

  المنح والإعانات -66

  .المساھمات والحصص والخدمات لفائدة الغیر -67

  الاھتلاك والمؤوناتالمخصصات لحساب  -68

  .الأعباء الاستثنائیة -69

  

                                                           

الجریدة  میزانیة البلدیة ومضمونھا، دد شكلیح 21/08/2012:المؤرخ في  12/315 المرسوم التنفیذي رقم -1
  .2012،لسنة 49دد ـالرسمیة ، ع

  .العبادة 916الثقافة ، الباب  915الباب  -2
  .، المرجع السابق12/315 المرسوم التنفیذي رقممن  10المادة  -3
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  07 الصنف:الإیرادات -

  .ناتج الاستغلال -70

  .لاكـــناتج الأم -71          

  .التحصیلات والإعانات والمساھمات -72          

  .باءــتخفیض الأع -73          

  .ممنوحات صندوق الجماعات المحلیة المشترك -74          

  المباشرة رالضرائب غی -75          

  الضرائب المباشرة -76          

  .النواتج المالیة -77          

  تخصیصات الدولة - 78         

  النواتج الاستثنائیة - 79         

ة ـزانیـــدد إطار میــیح 2014ینایر  06: ثم صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

، وبموجب المادة الأولى منھ فإن 1.یضبط عنوان ورقم وتقسیمات الأبواب والحسابات  و البلدیة

ابھا الإداري ـــة ، وحســدیـافیة للبلـــة والإضـار المیزانیة الأولیـھذا القرار یھدف إلى تحدید إط

ویضبط عنوان ورقم وتقسیم كل باب إلى أبواب فرعیة تقسیمیة ، وكل حساب إلى مواد ومواد 

  .عیةفر

ة ـــرة الداخلیاة ووزـــدیدة  ، یجب على وزارة المالیــذه المدونة الجــم تعمیم ھــوحتى یت

ل ـمن أجیرین المحلیین ، وملتقیات جھویة والجماعات المحلیة تنظیم دورات تكوینیة لفائدة المس

واب ـول والأبــبالفصما یتعلق ـاصة فیــدیدة لمیزانیة البلدیة ، خــدونة الجـــرح مستفیض للمــش

  2.المستحدثة

  

  

  

  

  
                                                           

رقــم تقسیمـات وان وــط عنــدي ویضبـة البلــ، یحدد إطار میزانی 2014ینایر  06قرار وزاري مؤرخ في  -1
  .2014لسنة  ، 23 ،الجریدة الرسمیةعددالأبواب والحسابات 

  .104سابق ، ص المرجع ال، عمارمرزوقي -2
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  مراحل میزانیة البلدیة: المبحث الثاني 

لى جملة ــر في تحضیرھا عــدیة وثیقة تقدیریة لسنة مالیة مقبلة ،تمــیعتبر مشروع میزانیة البل

رة في ــداف المسطــق الأھــة تحقــایة میزانیـل في النھـمن المراحل المتكاملة ، التي تشك

ریة یال التحضـالبلدیة ، وقبل الشروع في إعداد المیزانیة لابد من القیام بجملة من الأعممخطط 

، وبعد مرحلة التحضیر والإعداد ) المطلب الأول (من أجل ضبط الإیرادات والنفقات المتوقعة 

نفیذ ـللت یعرض مشروع میزانیة البلدیة على المجلس الشعبي البلدي للتصویت ، ولا یصبح قابلا

ة ـدخل المیزانیــ، وبعد المصادقة من طرف الوصایة ت )المطلب الثاني(لا بعد المصادقة علیھإ

  . )المطلب الثالث(حیز التنفیذ  

  تحضیر میزانیة البلدیة: المطلب الأول 

ت ـام للبلدیة ، تحـاتب العــرف الكــة من طــر المیزانیــدیة تحضــام قانون البلـلأحك اـطبق

الح ـاء مصــة ورؤسـالیــدة لجنة الاقتصاد والمــلدي ، وبمساعــالمجلس الشعبي البسلطة رئیس 

از ـــة على إنجــال السابقـام بجملة الأعمــن القیــد مـداد مشروع المیزانیة لابــالبلدیة ، وقبل إع

  .1المیزانیة ، حیث تقدر إیرادات ونفقات المیزانیة على ضوء المعطیات المتحصل علیھا

  عداد میزانیة البلدیةالأعمال السابقة على إ:الفرع الأول 

داد ــة على إعــاط كخطوات سابقــن النقـینبغي على الأمین العام للبلدیة أن یراعي جملة م

  :المیزانیة ، والتي نوجزھا فیما یلي

رارات ــوالقدیة، والتعلیمات ـــائیة المسطرة في البلــطة الإنمــمراعاة الخطوط العریضة للخ -

امة ، وإعداد ـة والعـاسة المحلیـة بالسیــوزراء المتعلقــلس الــالصادرة عن وزارة الداخلیة ومج

 .بطاقات البرامج 

رادات وضبط ــاق الإیــدیر آفـإعداد الاقتراحات من طرف المصالح ، فیما یتعلق بالنفقات وتق -

 .عكس الواقعوضعیة الموارد التي في حوزة البلدیة بشكل صحیح ،ت

 ارـز والاستثمــتحدید احتیاجات جمیع المصالح فیما یخص فرع التسییر أو تنفیذ برامج التجھی -

  2.باستشارة رؤساء المصالح ، وذلك بالمقارنة باعتمادات السنة المالیة الماضیة

 .دیةـداد مستخدمي البلــدول تعــج -

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10من القانون  180المادة  -1
مجلة ، "  النظام القانوني لمالیة البلدیة في التشریع الجزائري"عبد الباسط بن شیخ  و إبراھیم یامة ،  -2

 13دـــالمجل كلیة الحقوق والعلوم السیــاسیة، جامعة قاصدي مربــاح ، ورقلة ، ،دفـاترالسیاسة والقانون
  .176ص 2021 01،الــعـدد 
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طع ـواد البترولیة وقــاحتیاجات البلدیة من المجدول حضیرة السیارات الذي یقدر على أساسھ  -

 .الغیار ، والصیانة العامة للمركبات التابعة للبلدیة

  جمع المعلومات التي تتعلق بالإیرادات: أولا

ح ـرف مصالــجدول التحصیلات المنتظرة فیما یخص الضرائب والرسوم المصرح بھ من ط -

ر النتائج المعروفة ــة على آخــام بھا في المیزانیــالضرائب ، ویتم ضبط التقدیرات الواجب القی

، ھذه المـــوارد الجبائیـــة ترســل سنــویا في استمارة حســابیة ، من قبــل المــدیریة 1للتحصیل

الولائیــة للضرائب ،و في حالة عدم وصول الجــدول في وقتھ یتم اعتمــــاد الإیرادات الجبائیة 

  2.لیة السابقة ، على أن تسوى الفروق في المیزانیة الإضافیةالمحصلة في السنة الما

ة ــدد المشتركین بشبكــعوائد بیع الماء، وذلك بتحدید ع: تحدید عوائد إیرادات الاستغلال مثل -

 .المیاه الصالحة للشرب ، ومبلغ الاشتراك

اة تحیین ـــوالسكنیة ، مع مراعلاك التجاریة ــا یتعلق بإیجار الأمــتحدید إیرادات الأملاك فیم -

على  لاك بناءــدید باقي إیرادات الأمــتحزاد العلني ، وــوق في المــالأسعار ، عوائد أو بیع الس

 .ما تم إنجازه في السنة المالیة السابقة

دوق ـرف صندوق الجماعات المحلیة المشترك وصنــانات السنویة المقدمة من طــتحدید الإع -

 .ائب المباشرة  ، بناء على ما تم إنجازه سابقاالضمان للضر

رادات التي یتم ــاشر، وھي الإیــغلال المبـــزة بالاستــیز المنجــال التجھــتحدید إیرادات أشغ -

ر ـة غیـات معینــواجھة نفقــاشر لمــلال المبــاقتطاعھا من إیرادات المشاریع المنجزة ، بالاستغ

ات اقتناء الأدوات ــونفق ، ات إیجار المعداتــال في المشاریع ونفقــمصاریف العم: مثل ةمحدد

  .الصغیرة لإنجاز المشاریع

  جمع المعلومات التي تتعلق بالنفقات:ثانیا 

فكل  ة ـویة كل نفقـاة أولـرفة النفقات ومصادرھا ومراعــات في معــالنفقمعلومات  عــیتمثل جم

ا فیما یتعلق بمصاریف المستخدمین ــواللوازم، أمع ـاتھا من السلــر عن حاجــمصلحة تعب

ات  ـقود ومنازعـن وعـن تأمیـم امـن الأجور، ومصاریف التسییر العـدفع عــوالضرائب التي ت

طاع ـــ، و الاقت والأعباء الاستثنائیة الخاصة بتسویة وضعیة العمال المتأخرة أو الفواتیر السابقة

لاك ــاریف على الأمــفالمص،  3ن طــرف مصلحة الأجــورتجمع ملنفقات التجھیز والاستثمار 

                                                           

  .24قدور عساوي ، المرجع السابق، ص -1
  .99، المرجع السابق ، ص عیسىبدة -2
  .29- 27، المرجع السابق ،ص فاتح مزیتي -3
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انات تتكفل ــالبلدیة ونفقات الإصلاحات الكبرى تجمع من مصلحة أملاك البلدیة ، والمنح والإع

، أما النفقات المتوقعة في قسم التجھیز والاستثمار فتستقى من . بھا مصلحة الشؤون الاجتماعیة

  .مصلحة المحاسبة 

  داد میزانیة البلدیةـإع: الفرع الثاني

وفي 1روع المیزانیةــداد مشـیتولى الأمین العام تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي ،إع

  :2لبلدیة أن یسھر على احترام القواعد التالیةلھذا الإطاریتعین على الأمین العام 

دیة ــاصر القاعــاس العنــابھا على أســزانیة حیث یتم حسـة في المیــتبریر التقدیرات المقترح -

 .الضروریة لتقییم النفقات والإیرادات

ة ــروریــاریة و الضــھا بین الإجبــة مع تصنیفــادة والمصلحــات بالمــدیرات النفقــترتیب تق -

 .والاختیاریة

 .أن تكون تقدیرات الإیرادات مبنیة على أساس معطیات حقیقیة -

 .وضع حد لأخذ نفقات الھیاكل الممولة من میزانیة الدولة على عاتق میزانیة البلدیة  -

 .التكفل بعقلانیة بنفقات الأعیاد والحفلات العمومیة ، بما یتناسب وقدرة البلدیة -

ة والتنظیمیة ــام التشریعیــار الأحكــات في إطــؤسسات ومختلف الجمعیـات للمـانــتمنح الإع -

 .بھاالمعمول 

قق في ــاد المحــادة، الاعتمــوان المــادة ، عنــم المـیجب أن یراعي في دفتر الملاحظات رق -

،ملخص رــد التحضیــة قیــزانیة المقبلــوح بالمیـاد المفتـــر ، والاعتمــاب الإداري الأخیـالحس

ة ـالاعتمادات المفتوحالملاحظات المعالجة في البطاقة التقنیة ، مع ذكر أسباب زیادة أو نقصان 

 .بالنسبة لكل مادة

زانیة الأولیة قبل بدء ــداد المیـــم إعــ، یت 11/10ون البلدیة ـمن قان 177وبموجب المادة 

الیة السابقة عن طریق میزانیة ـة المــلال السنــالسنة المالیة ، ویتم تعدیل النفقات والإیرادات خ

ة ــالیــل السنة المــدیة قبــن قانون البلـم 181ادة ــحسب المة ــد المیزانیة الأولیــ، وتع إضافیة

ة المالیة التي ــجوان من نفس السن 30:أكتوبر ، والمیزانیة الإضافیة قبل تاریخ  31:وبتاریخ 

  .تطبق فیھا

ھا تبقى ــة في التحضیر ، إلا أنــإن عملیة إعداد میزانیة البلدیة ، ورغم ما تتمتع بھ من استقلالی

ر دور ــدح في استقلالیتھا، حیث یقتصـخاضعة للتعلیمات الصادرة عن وزارة الداخلیة ، مما یق

                                                           

  .، المرجع السابق 11/10من القانون  180المادة  -1
  .67، ص2014، دى، عین ملیلة ،الجزائرــعبد الوھاب بن بوضیاف ، معالم لتسییر شؤون البلدیة ،دار الھ -2
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رئیس المجلس الشعبي البلدي  والأمین العام على احترام النسب المحددة من طرف وزارة 

  1.الداخلیة دون زیادة أو نقصان

 یت والمصادقة على میزانیة البلدیةالتصو: المطلب الثاني

لدي من تحضیر المیزانیة بمساعدة الأمین العام ــلس الشعبي البــاء رئیس المجـــانتھد ــبع

دي  ـبي البلـلس الشعـاء المجـــد ذلك على أعضــرض بعــتع ھاــفإنح ، ـاء المصالــللبلدیة ورؤس

دقة ة المختصة للمصاـة الوصیــدیمھا للسلطــ، ثم تق) الفرع الأول( لمناقشتھا والتصویت علیھا 

  ).الفرع الثاني( علیھا 

  التصویت على المیزانیة من طرف المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول 

دي أعضاء ـلس الشعبي البلــة ، یستدعي رئیس المجــاء من تحضیر المیزانیــد الانتھــبع

  .المجلس وجوبا للاجتماع ومناقشة مشروع المیزانیة والتصویت علیھا 

لس ــوت المجــیص "ى أنـدیة ،علــالمتعلق بالبل 11/10انون ــالقمن  181ادة ــنصت الم

  .القانونذا ــھ الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة و یضبطھا وفق الشروط المنصوص علیھا في

ا  ـذھــق تنفیـالیة التي تسبـة المـوبر من السنـأكت 31ة قبل ــزانیة الأولیــوت على المیــیص

  ." یونیو من السنة المالیة التي تنفذ فیھا 15یصوت على المیزانیة الإضافیة قبل 

ة الأولیة ھي جملة من التوقعات قبل بدء السنة ــیتبین أن المیزانی176ادة ــلال المــمن خ

رادات ــات والإیــا تعدیل النفقــافیةیتم فیھــالمالیة، لذلك دعت الضرورة إلى وضع میزانیة إض

  .خلال السنة المالیة ، تبعا لنتائج السنة المالیة السابقة

ن ــیمك.ادةـــمادة ـــبابا ومعتمادات بابا یصوت على الا" فقد نصت على أنھ  182أما المادة 

ن طریق ــم عــل نفس القســلات من باب إلى باب داخـویــراء تحـدي إجــس الشعبي البلـلـللمج

  .الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جدیدة مداولة ، ویخطر بذلك المجلس

  ."نھ لایمكن القیام بأي تحویل بالنسبة للاعتمادات المقیدة بتخصیص خاصغیر أ

یزانیة ، فتقوم لجنة الاقتصاد ـرحلة التصویت ،على مشروع المــانب العملي لمـأما من الج

رئیس المجلس الشعبي البلدي  والمالیة والاستثمار بمساعدة الأمین العام للبلدیة ، وتحت إشراف

  .رض للتصویت علیھــداد مشروع المیزانیة ثم یعــبإع

                                                           

بر ــ، مخ ات القانونیةـة الدراســمجل،"میزانیة البلدیة بین الاستقلالیة وتقیید السلطة الوصیة "، مریمبوزار -1
في ــدد الأول، جانــجلد الخامس، العمامعة المدیة ، الــج وم السیاسیة ،ــقوق والعلــالسیاسة والعولمة ، كلیة الح

  .267- 266، ص2019
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، یستمر العمل  دء السنة المالیةـاب ، وذلك قبل بــإذا تعذر ضبط المیزانیة لسبب من الأسب

ایة المصادقة على المیزانیة ــبالإیرادات والنفقات المقیدة في میزانیة السنة المالیة السابقة إلى غ

ن ـع 1/12دود  جزء من اثني عشر جزء ـوز صرف النفقات إلا في حـالجدیدة ،غیر أنھ لا یج

  1.كل شھر من مبلغ اعتمادات السنة المالیة السابقة

دیلات الجدیدة التي تم ـویت إلا على التعـلا یتم التصـف ،ة ــة الإضافیــة للمیزانیــأما بالنسب

م التجھیز إلا ــیة، ولا یتم التصویت على الترحیلات في قسإدخالھا على تقدیرات المیزانیة الأول

  2.في مداولة خاصة بمناقشة المیزانیة، وترسل إلى السلطة الوصیة من أجل المصادقة

  المصادقة على المیزانیة من طرف الوصایة: الفرع الثاني 

دي لا ــالشعبي البلرف المجلس ـویت علیھا من طـزانیة والتصــداد المیــاء من إعــبعد الانتھ

دیة  حسب ــیعتبر مشروع المیزانیة قابلا للتنفیذ ، إلا بعد اعتماده من الجھة الوصیة على البل

ادقة علیھا من ــد المصـذ إلا بعــلا تنف" التي تنص 11/10:مـانون رقـــمن الق 57ادة ـــنص الم

  :داولات المتضمنة ما یأتيــالوالیالم

 ...".والحساباتالمیزانیات -

ا إلى ــوبعد دراستھا والتأكد من توازنھا واحترام القانون والتعلیمات المرتبطة بھا ، یمكن ردھ

دء التنفیذ ـر بتصحیحھا قبل بـة ، وإعطاء الأوامـع تسجیل الملاحظات الضروریـدیة مـــالبل

التي تنعكس سلبا على الملاحظات السلبیة  ة بعضـن دراسة مشروع المیزانیــرتب عا إذا تـــأم

ة الأولیة ، فإن الوالي یرجعھا خلال الخمسة ــل عجز في المیزانیــتنفیذ المیزانیة خاصة إذا سج

ة الذي یطرحھا من جدید للمداولة على ـــھا إلى رئیس البلدیـــالتي تلي استلام) 15(عشر یوما 

ا صوت علیھا المجلس ـم ، وإذا امـأی) 10(ون عشرةــوذلك في غض المجلس الشعبي البلدي،

  3ائیاـــالشعبي البلدي بدون توازن ، یتولى الوالي ضبطھا تلق

لس الشعبي ـجل تلقائیا النفقات الإجباریة التي لم یصوت علیھا المجسكما یمكن للوالي أن ی

ة ـادق السلطة الوصیــم تصـ،و إذا لللتشریعات ساریة المفعول ادیة طبقـالبلدي في میزانیة البل

  .4افذة قانوناـفإنھا تصبح ن ایوم) 30(ثلاثونعلى المیزانیة في أجل أقصاه 

إذا ما ــوتجدر الإشارة إلى أن الأمر یختلف فیما یتعلق بالمصادقة على المیزانیة الإضافیة ، ف

اص منھ ، بسبب العجز البارز في الحساب الإداري ــالي لا منــام عجز مــدت نفسھا أمــوج
                                                           

  .44، المرجع السابق ، ص فاتح مزیتي -1
  . 107، المرجع السابق ، ص عمارمرزوقي -2
  .، المرجع السابق  11/10من القانون 183المادة  -3
  .من نفس القانون58المادة  -4
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ذ المیزانیة ـد تنفیـة عنــوقعــم تكن متــدیدة لــنة الماضیة ، أو بسبب بروز نفقات جالمتعلق بالس

ادة التوازن من الجھة ـــة إعـوطلب منح ،ة ــزانیة الإضافیــفي المی فإنھ یمكن تسجیلھالأولیة ،

  :أو وزارة الداخلیة عن طریق الوالي، حیث یرفق ھذا الطلب بالوثائق التالیةالوصیة

 .ضافیةالمیزانیة الإ -

 .الحساب الإداري للسنة المالیة المنتھیة -

 .حساب التسییرلأمین الخزینة -

 .مداولة المجلس الشعبي البلدي -

 .تقریر مفصل ومبرر لأسباب العجز -

 .جدول الموظفین بكامل أصنافھم -

، وتقدیم و بعد المصادقة على میزانیة البلدیة من طرف الوصایة ، وقبول مبررات العجز 

وفي حالة عدم قبول ھذه اد المیزانیة الإضافیة  إلى البلدیة من أجل تنفیذھا ،ــز ، تعـمنحة العج

دد الإجراءات الواجب اتخاذھا من أجل القضاء على العجز ، والذي ـالمبررات فإن الوصایة تح

  .1ةـمیزانیة البلدی اتجا بسبب سوء التسییر أو عدم الإلمام ببعض الأمور المالیة فيــد یكون نــق

ذ میزانیة ـدما یترتب على تنفیـعن"  :دیةـــمن قانون البل 184تنص المادة وفي ھذا الصدد       

ھ وضمان ــالبلدیة عجز فإنھ یجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ التدابیر اللازمة لامتصاص

راءات التصحیحیة ــدي الإجــالشعبي البللس ـذ المجــم یتخـ، وإذا ل افیةــة الإضــتوازن المیزانی

جز على ـرف الوالي الذي یمكنھ أن یأذن بامتصاص العـن طـاذھا مــإنھ یتم اتخــالضروریة ،ف

  .سنتین مالیتین

  میزانیة البلدیةتنفیذ : المطلب الثالث

دي  و ــرف المجلس الشعبي البلــدیة من طــة البلـبعد إجراء التصویت والموافقة على میزانی

د ـللتنفیذ وفق قواع جاھزةالمصادقة علیھا من طرف الوالي ، تصبح وثیقة المیزانیة معتمدة و

  .یة من الیوم الثاني من شھر جانفي من السنة المالیةاالمحاسبة العمومیة ،بد

ر بالصرف ــالآم:ض ھما ـلان عن بعضھما البعـمستق عـونانویشرف على عملیة التنفیذ 

دأ ــیقا لمبــ، تطب) ة البلدیةــأمین الخزین(، والمحاسب العمومي ) عبي البلديرئیس المجلس الش(

ة ـمر والتقدیر ، والوظائف التي لھا صلاحیالأ الفصل بین الوظائف الإداریة التي  لھا صلاحیة 

                                                           

  .124السابق ص، المرجع عبد القادرموفق -1
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اء الطابع ــ، وإضف2، نظرا لتنافي وظیفة الأمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي 1التنفیذ

رام القوانین ــان احتــل ضمــن أجـومي ، مــعلى مھام الآمر بالصرف والمحاسب العمالرقابي 

ذ میزانیة البلدیة ـر تنفیــ، یم والأنظمة المعمول بھا في مجال تنفیذ الإیرادات والنفقات العمومیة

و ما سنتطرق ـبمرحلتین أساسیتین ،سواء فیما یخص تحصیل الإیرادات أو صرف النفقات  وھ

  :في الفرعین التالیین إلیھ

  الإیراداتتنفیذ : رع الأولـالف

  .المرحلة الإداریة والمرحلة المحاسبیة : وفق مرحلتین  الإیرادات تنفذ

  المرحلة الإداریة: أولا 

  .تتضمن ھذه المرحلة عملیتي الإثبات والتصفیة

  :الإثبات -أ

أة ـعلق بنشو یتــ،فھ 3دائن العمومي ـق الــالإثبات ھو الإجراء الذي یتم بموجبھ تكریس ح

ید الوعاء الضریبي دـومي،و مثالھا تحـن عمـدیة باعتبارھا دائـاتق إدارة البلــقوق على عــالح

ت التحصیل الذي یتمثل في مبلغ الدین المستحق على المكلف بالضریبة ، حیث یتم إصدار سندا

رادات ، وتاریخ الاستحقاق  ـق بتطبیق الإیــات التي تتعلــحمل المعلومإلى المحاسب العمومي  ت

اوز ــم یتجــة إذا لــزافیـة جـریقــدد التقییم بطــ، ویح 4ةـادة في المیزانیــم المـدة السند، ورقـوم

ر ــین یخضع لأسلوب التقدیـد معــدا معینا، وإذا زاد على حـلف بالضریبة حـال المكــم أعمــرق

 .الحقیقي

  :التصفیة -ب

من  17ا نصت علیھ المادة ـدیة والقابل للتحصیل وھو مـتحدید مبلغ الإیراد المستحق  للبلھي 

ادة الخاضعة للضریبة ـة المــاب قیمــذه المرحلة یتم احتســفي ھقانون المحاسبة العمومیة، 

ذا السعر نسبیا ـــون ھـد یكـــدده المشرع على الوعاء الضریبي ،فقــعلى أساس السعر الذي ح

الضریبة على الدخل : ون تصاعدیا مثلوقد یكالضریبة على أرباح الشركات ،: ثلم

                                                           

وق ـد الحقــ، معھمذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة محمد بن مالك ،میزانیة البلدیة، -1
  .102 ،ص 1994/1995، سنة 1جامعة الجزائر، بن عكنون ، الإداریة والعلوم 

  .سابقالمرجع الالمتعلق بالمحاسبة العمومیة،   90/21من قانون  55المادة  -2
  .نفس القانونمن  16المادة -3
 موـلـتوراه في العــدكــة الـــدرســـار مــي إطـاجستیر فـــادة المـل شھــ، مذكرة لنیعبـــد الحفیــظعبـــــاس -4

ر ـامعة أبو بكـلوم التسییر،جصص تسییر المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعـالاقتصادیة ، تخ
  .53، ص 2011/2012تلمسان ، سنة بلقاید 
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ار ــذا الإطــــحیث یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي سندات التحصیل ، وفي ھ.1الإجمالي

دمات الموجھة لأمین ـوف الخـوكش ،رعیة ــداد جداول الرسوم والتوزیعات الفـیقوم بإع

 .تحصیلھازینة البلدیة قصد ــخ

ابت مبدئیا أن إثبات وتصفیة الإیرادات ، من اختصاص رئیس المجلس ـان من الثــو إن ك

رف ـاتھا  وتصفیتھا من طـــالشعبي البلدي بصفتھ آمرا بالصرف ، فالإیرادات الضریبیة یتم إثب

تتطلب ا أن ھناك إیرادات لاـافة ، كمــم على القیمة المضــالرس: أعوان المصالح الجبائیة مثل

رامات ـالغ: ن الأعوان العمومیین  لإثباتھا وتصفیتھا مثلــتدخل الأمرین بالصرف أو غیرھم م

  .2والعقوبات المالیة المحكوم بھا لفائدة الجماعات المحلیة

  :الأمر بالتحصیل -ج

) رئیس المجلس الشعبي البلدي( رفــر بالصـلآمل لــاص أصیــر بالتحصیل اختصـــالأم

اس ـطبیعة الإیراد ، وأس ھدد فیـمن قانون المحاسبة العمومیة ، حیث یح 18تطبیقا لنص المادة 

م التسییر أو قسم ـواء قسـام المیزانیة ســأقس بدر حســد القیمة المستحقة ، ویصــالحساب، وسن

 اـومـی) 30(ن ـل ثلاثیـــرف أجـر بالصــمم تسلسلي ، وللآــل رقــ،ویحم ارـمـالتجھیز والاستث

لى ـعلاك الدولة ،الضرائب و أمعن ارجة ــلإصدار أوامر الإیرادات المتعلقة بتحصیل دیون خ

 3.والیة لتنفیذ المیزانیةممارس من السنة ال 31أن تمتد عملیة التحصیل إلى غایة 

  المرحلة المحاسبیة: ثانیا

ن أجل ــممدین ـارا للــإشع )دیةــأمین الخزینة البل( العموميالمحاسب في ھذه المرحلة یرسل 

رة ــھذه المرحلة تتم العملیة الأخیفي ،ھ من اختصاص لأن التحصیلالمطالبة بسداد الدین ،

إذ أنھ  ، 4ون العمومیةـالتحصیل ھو الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدیف،  لتحصیل الإیرادات

ونھ مرخصا لھ ــأكد من كـــاسب العمومي أن یتــینبغي على المح ندات التحصیلـقبل التكفل بس

دات الإیرادات ، والتسویات وعناصر الخصم التي ــاء سنــبموجب القوانین ، بمراقبة صحة إلغ

  :وھي عمومي بتحصیلھا إلى أربعة أنواع یتوفر علیھا ،وتنقسم المداخیل التي یكلف المحاسب ال

 ).الرسوم والضرائب(یق الإجراءات التشریعیة  والتنظیمیة المداخیل الناتجة عن تطب -

 .المداخیل الناتجة عن تسییر واستغلال أملاك الجماعات المحلیة -

                                                           

  .229یلس شاوش بشیر ، المرجع السابق ،ص-1
  .54، المرجع السابق ، ص عبد الحفیظعباس -2
  .72،ص المرجع السابقعبد الوھاب بن بوضیاف،  -3
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 ةـــبیع الأملاك ،القرض، فائدة المؤسسات العمومی(المداخیل الناتجة عن عقود التسییر المالي  -

 .)البلدیة

 ).الإعانات والمنح والھبات(المداخیل الناتجة عن المساھمات المالیة  -

ھ إلى أمین ـــرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، توجــداد سندات التحصیل من طـوبعد إع

ة إلى إدارة الضرائب  ــل نسخـــة بالوثائق الثبوتیة، وترســـة في نسختین ،مرفقــالخزینة البلدی

ذي ـدیة ، الـة البلـأمین الخزینرف ـوتحتفظ البلدیة بنسخة منھا ، إضافة إلى نسخة مؤشرة من ط

ام ـد القیــوبعبعد الانتھاء من تحصیلھا ،  جدول سندات التحصیل مؤشرا علیھا یعید إلى البلدیة

عیة أوامر التحصیل یقوم المحاسب العمومي بعملیة بعملیات المراقبة والتدقیق في شر

ر بالھبات ـق الأمـبالتحصیل  إذا تعلر ـلا أنھ یمكنھ القیام بعملیة التحصیل دون أوامالتحصیلإ

  .1انات الممنوحة للبلدیاتـوالإع

  تنفیذ النفقات: الفرع الثاني 

ة  ــمرحلة إداریة تتضمن الالتزام بالنفق: تجري عملیات صرف نفقات البلدیة عبر مرحلتین

رف ــمن ط ةــع النفقـة دفـة تتمثل في عملیـة محاسبیــبصرف النفقة ، ومرحلـر ة ، الأمـالتصفی

  .المحاسب العمومي 

  المرحلة الإداریة:أولا 

ھذه المرحلة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ آمرا بالصرف وتنفذ في 

  :الخطوات التالیة

  :الالتزام بالنفقة -أ

ة أي السبب أو ـو علة وجود النفقـ، وھ2نـوء الدیـوجبھ نشـم بمـذي یتـو الإجراء الـالالتزام ھ

حا  ــة صحیــزام بالنفقــوحتى یكون الالت، دینةــة مــعل الإدارات العمومیـالتصرف الذي یج

 :یشترط توفر شرطین ھما 

 .أن یصدر من سلطة مختصة تتمتع بصفة الآمر بالصرف أو من ینوب عنھ  -

 .، مع مراعاة تاریخ اختتام الالتزام بالنفقة 3أن یكون في حدود الاعتماد المفتوح في المیزانیة -

  .التزام قانوني و التزام محاسبي: و ینقسم الالتزام بالنفقة إلى قسمین 

  

                                                           

  .111،المرجع السابق، صعمارمرزوقي  -1
  .سابقالمرجع ال،  90/21من القانون 19المادة   -2
  .229یلس شاوش بشیر ،المرجع السابق ، ص -3



35 

 

  :لالتزام القانونيا.  1 

اه طرف ثان ، ویجب الالتزام بھ وبما ــتجاتق البلدیة اـعلى ع ھ عبءـبموجبشأ ھو عقد ین

، عقد قد تأمینــورید، عـد تــال، عقـد أشغــعق(یترتب عنھ، وقد ینتج عن عقد صفقة ، 

ور ــدفع الأجــانون كــم أو قــت أو تنظیویضاــع التعـائي في دفـرار قضـن قــع أو)قرض

  .عن البلدیة كمنح إعانات وجوائزقرار أحادي الجانب صادر ات  أوــوالمرتب

  : الالتزام المحاسبي .  2

ل القیام ـتزام القانوني ، وقبـن التكفل بالالـیة مــالیة الكافــادات المـــو عملیة تخصیص الاعتمـھ

ق ـا یتعلـة فیمـن كل سنـر مـنوفمب 30: دد للالتزام بــاریخ المحـاة التـبالالتزام یجب مراع

دیسمبر  31متد الالتزام بھـذه النفقات إلىیر أنھ في حالة الضرورة المبررة ،بنفقات التسییر ،غی

  :الآتیةالات ـفي الح

 .عندما یتعلق الأمر بالتزامات التسویة المخصصة لرفع المبلغ النھائي للنفقات الملتزم بھا  -

 .نوفمبر ، التي تتطلب الاستعجال 30 دفي حالة تغطیة الاحتیاجات التي تنشأ بع -

نة دیسمبر من اعتمادات الس 31نفقات قسم التجھیز والاستثمار ، یمكن أن یلتزم بھا إلى غایة  -

 .مارس من السنة المقبلة 15یمتد إلى فالجاریة ، أما أجل دفع النفقات 

  :التصفیة -ب

ح ـوتسم ،1ررة ـود للنفقة المقـلغ المرصـدقیق في المبـوتعني التحقق من فعالیة العملیة والت

  2ات العمومیة ـح للنفقـق المحاسبیة، وتحدید المبلغ الصحیـق على أساس الوثائـالتصفیة بالتحقی

 :وتمر عملیة التصفیة بمرحلتین 

  :مرحلة معاینة الخدمة المقدمة.  1

: ل ــر ذلك مثـوانین على غیــزامیة ، إلا إذا نصت القـة وإلـة ضروریــذه المرحلــد ھــتع

ول على ـات للحصــراكـات والاشتــالصفق تاــة ، تسبیقــاریف المھمــى المصــات علـــالتسبیق

ن الإدارة دون ـتسدد بمبادرة م التيالمجلات والوثائق الإداریة ، وأیضا مصاریف المستخدمین 

ما بالسندات الثبوتیة اللازمة ـن مدعـة بطلب من الدائـة الخدمـم معاینـد تتــطلب من الدائنین، وق

 .ؤداةـلإثبات الخدمة الم

  
                                                           

ادة الماجستیر  ــ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شھاقع المالیة المحلیة في الجزائر ، و لخضرمرغاد -1
ة ـــ، سن 3رـزائــة الجــامعــ، جالتسیــیر، كلیـــة الاقتصـــاد وعـلـوم وم التسییرـم علـة ،قســالیـود ومـــفرع نق
  .134، ص 2000/2001
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  :مرحلة التصفیة الفعلیة.  2

ع وضع ختم ـن أنھ لم یسدد مسبقا ، مـأكد مــة والتــغ النفقـحساب مبلرورة ــل في ضـتتمث

 1.د من عدم سقوط أجلھ بالتقادم الرباعيـالمنجزة ، والتأك ةالخدم

  : ر بالصرفـالأم  -ج 

ة ــھ بدفع النفقات العمومیة ، وھو العملیـر بموجبــراء الذي یأمــیعد تحریرالحوالات الإج

دي بصفتھ آمرا ـوم رئیس المجلس الشعبي البلــد الالتزام والتصفیة ، إذ یقـبعأتي ـادیة التي تـالم

دائنین  ـیة للـانونـوتیة التي حجیة قـدات الثبـائق و المستنـة بالوثـوالـل حـق كـوترف رف،ــبالص

ا دفع تطبیقـراء الــدیة لإجــوة لأمین الخزینة البلــ، فتشكل دع 2حیث تعد كل حوالة باسم الدائن

 .لنتائج عملیة التصفیة

 21/07/1997:ؤرخ في ــالم 97/268:من المرسوم التنفیذي رقم 08وقد نصت المادة 

ن بالصرف ـوتنفیذھا وضبط صلاحیات الآمری زام بالنفقةـة بالالتـــراءات المتعلقــدد للإجــحلما

ة للتشریع ـغیر المطابقعلى أنھ لا یلتزم الآمر بالصرف بإجراء الالتزام بالنفقات ، ومسؤولیاتھم

ناصب ـدم توفر المـعدم توفر الاعتمادات ، ع: ( والتنظیم المعمول بھ لاسیما في الحالات التالیة

  3).المالیة ، عدم وجود باب تحسم منھ النفقة 

 )مرحلة الدفع(المرحلة المحاسبیة : ثانیا 

وھــو إجــراء یتم بواسطتھ إبـراء الـدین العمومي ، یقوم بھ المحاسب العمومي ممثلا في   

أمین الخزینة البلدیة ، الذي لــھ دور مھم مـراقبة شـرعیة النفقة ، الذي علیھ أن یتأكد قبل الدفع 

  4: مما یلي

  :ة الآمر بالصرف ــصف-أ 

دم نموذج ــد الآمر بالصرف بمجرد تعیینھ، یقإذ یجب على المحاسب العمومي التأكد من اعتما

 .دیة ، ویدون على سجل اعتماد الآمرین بالصرف ـــتوقیعھ لأمین صندوق البل

  :ادات ـر الاعتمــتوف -ب

أكد بالاعتماد على وثیقة المیزانیة المصادق علیھا  من ـومي أن یتــإذ یجب على المحاسب العم

  نــأكد مــة في المیزانیة ، والتــالمفتوحیتجاوز الاعتماداتأن المبلغ الإجمالي للحوالات لا 
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 .عدد المنصب المالیة المفتوحة 

  :رعیة النفقة ـأكد من شــالت -ج 

ابقة الالتزام ـوذلك بمراعاة مدى مطابقة النفقة للقوانین والتنظیمات ساریة المفعول ، ومط

 :1العمومي دفع النفقة للأسباب التالیةد یرفض المحاسب ــللعناصر المبینة في الوثیقة ، وق

 .عدم تخصیص الاعتمادات في المیزانیة -

  .دم توفر الأموال في الخزینةــع -

 .عند وجود خطأ في تنفیذ الاعتمادات بالمیزانیة -
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  الفصل الأولخلاصة 

ھا ـات ، ینقسم كل منــرادات ونفقــتبرز مالیة البلدیة من خلال میزانیتھا التي تتشكل من إی      

دیة من طرف الأمین ــداد میزانیة البلـم للتسییر وقسم آخر للتجھیز والاستثمار ، یتم إعـــإلى قس

س الشعبي البلدي الذي یتولى مھمة الآمر بالصرف في البلدیة ـــالعام للبلدیة تحت إشراف المجل

ددة في ــیة المحـادات المالـار الاعتمــفي إط اتـرف النفقــرادات وصـالذي یأمر بتحصیل الإیو

بي ـبل المجلس الشعـن قــویت مـذھا للتصــل الشروع في تنفیـة قبـوتخضع المیزانی المیزانیة ،

ار إعداد ـات في إطـالبلدي والمصادقة علیھا من طرف الوالي ، الذي یتمتع بجملة من الصلاحی

  .وتنفیذ میزانیة البلدیة

واع، وھذا حسب الفترة ـدة أنــة إلى عــة تماشیا مع تقسیم السنة المالیــتتنوع میزانیة البلدی      

ل منھا ـل لكـالیة إلى مراحـة المـد قام المشرع الجزائري بتقسیم السنــالزمنیة التي تغطیھا،  وق

.ةــھا المالیـممیزاتھا ووثیقت
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  الفصل الثاني
  الرقابة على تنفیذ میزانیة البلدیة

  
  تمھید 
الرقابة بمدلولھا العـام تعني التحقـق مـن أن عملیــة التنفیــذ تتم وفـق  ما ھــو محــدد في        

البرامج والمخططات ، وفي نطــاق القواعــد المقررة ، بغیة اكتشاف مواقع الخطأ والانحـراف 

  .1كانو إیجاد الحلول المناسبة لھا وعلاجھا وتلافي الوقوع في تلك الأخطاء قدر الإم

تكتسي الرقابة على میزانیة البلـدیة طبیعــة خاصة باعتبـارھـا الضمــان الأول لحمــایة          

الأمــوال المحلیة و الاستخـدام الأمثل لھــا ، فالرقابة المـــالیة ھي مجموع الإجـراءات اللازمة 

فات محتملة ومعالجتھا لمتابعة تنفیذ الخطط والبرامج التنمویة المحلیة ، وتفـادي وقوع أي انحرا

في الوقت المناسب  ، كمــا تسمح الرقــابة بالمحـافظة على المال العام من شتى أنواع  الفســـاد 

وسوء التسییر وتحسین تسییر الموارد البشریة والإمكانیات المادیة و المالیة بما یخدم المصلحة 

  .العامة 

عھا بالشخصیة المعنویة ، غیر أن أموال البلــدیة في للبــلدیة ذمة مالیة مستقلة نتیجة تمت         

حقیقتھا تمثل جــزء مـن المال العام ، لــذلك وخــوفا من تـلاعب القــائمین على البلدیات بمـالیة 

البلدیة وبمیزانیتھا ، وخـوفا من ســوء تسییرھا و إدارتھـا فقـد أقــر تسلیط رقابة متنوعة علیـھا 

، وتعكس میزانیة البلــدیة سیــر المصـالح البلـدیة وبرامجھا المسطرة  2لمالیة تتمثل في الرقابة ا

اتھا وإیــراداتھا ، و مــن ـد نفقـــلذلك منحھا المشرع الاستقلالیة المالیة و ذلك مـن خــلال تحـدی

مـالیة  أجــل المحافظة على المــال العــام في البلــدیات شرع لھا آلیات تكمن في أجھزة  رقابیة

وھیئات رقابیـة أخـرى ، منھا مــا یقــوم برقــابة قبلیــة على النفقـة العمــومیة أي قـبل صـرف 

، وأخرى تقوم برقابة بعدیة أي بعد عملیة صرف اعتمادات )المبحث الأول(اعتمادات المیزانیة 

  .)المبحث الثاني(  التحقق من مــدى تطبیق القــوانین والتنظیماتوالمیزانیة 

  

  

  

  
                                                           

ادة ـمحمد فقیر ، رقابة المؤسسات الدستوریة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة بالجزائر ، أطروحة لنیل شھ -1
  .2،ص2019/2020،والعلـوم السیـاسیــة، جامعة بومـرداسوق ـة الحقـام ،كلیـانون العـوم في القـدكتوراه عل

  .121، ص 2010،  ، البلــدیة في التشریع الجزائري، دار الھـــدى، عین ملیلة، الجزائررانــادل بوعمــع -2
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  الرقابة السابقة على میزانیة البلدیة: المبحث الأول 

إن الھدف الرئیسي من الرقابـة القبلیة على میزانیة البلدیة ھو ترشید النفقة العمومیة قبـــل       

صرفـھا ، وأن یؤدي كل جھـاز رقابي الـــدور  المنوط بھ وفــق  القوانین والمراسیم ، وأن یتم 

المخصصة وفقھا ، حیث تظـھر ھــذه الرقابة من خلال الموافقة القبلیة على  صرف الاعتمادات

عملیة صرف المـال العــام ، وتتولى مھمـة الـرقابـة القبلیـة مجموعــة من الأجھــزة تتمثـل في 

، و المحــاسب العمومي ممثلا في أمـــین الخزینة البــلدیـــة ) المطلب الأول(المــراقب المـالي 

  ).المطلب الثالث( ، ورقـــابة السلطات الـوصیة  ) لمطلب الثانيا(

  رقــابة المـراقب المـالي: المطلب الأول 

تعتبر رقـابة المراقب المـالي صـورة من صــور الرقــابة المتخصصة على مالـیة البلـدیـة       

مصالح الوزارة المكلفة بالمالیة ابقة لتنفیذ النفقة ، تتكفل بھا مصلحــة مــن ـابة قبلیة ســوھي رق

تسمى بالمـراقب المــالي ، وھي رقـابــة وقـائیة حیث تمنــح فرصـة للآمـر بالصــرف بتـدارك 

الأخطـاء قبــل الـوقـوع فیــھا ، كرست مــن أجــل المحـافظـة على أموال البلدیة وحسن سیرھا 

  ).الفرع الثاني(، وصلاحیاتھ ) رع الأولالف(وترشیدھا ، وعلیھ سنتعرف على المـراقب المالي 

  تعریف المراقب المالي: الفرع الأول

ع لوزارة المالیة ، ویعد عون من أعوان ــص تابــو شخــھ"یعـرف المــراقب المالي بأنـھ 

دى الآمرین بالصرف ضمن صلاحیات وزیر ـوعلى ذلك یقع تعیینھ ل،  الوزارة المكلفة بالمالیة

اشرة للوزیر المكلف بالمالیة ، وذلك وفق ــالي یخضع للسلطة المبــوزاري، وبالتالمالیة بقرار 

دیریة ــة ، ثم المــامة للموازنــدیریة العــالم: الیة على التوالي ـزة التــم إداري تمثلھ الأجھـتنظی

ابة على الالتزام را المراقبة المالیة بالولایة ، ویعھد إلیھ بإتمام الرقــوازنة ، وأخیــویة للمــالجھ

، و رقابة المراقب المالي 1" ة ـة النفقة العمومیــأكد من نظامیــة ، كما یتمثل دوره في التــبالنفق

رعیة النفقة ، حیث یعمل المراقب ة ملائمة ،إذ أنھا تقــوم على شـولیست رقاب ة مشروعیابة رق

ة ـالي مصلحة المــراقبالمراقب المدیر ـھ ، یتم تعیینھم بقـرار وزاري  ویدین لالمالي مع مساع

 ھ لــدى الإدارة المركزیــة ـة  ویمــارس مھــامـــزانیـت سلطـــة المــدیر العــام للمیــة تحالمالیـ

ابة المنصوص ــة الخاضعة لأشــكال الرقــاق الھیئات العمومین إلحا یمكم، ك 2دیة ، البلولایة ال

 المـــؤرخ فــي 414-92 :ر مـن المرسـوم التنفیـذي رقـممكر 2و  2ادتین ــــھا في المــعلی
                                                           

 2011، دار الخلدونیة 1الجزائر، ط، ة تسییرالمشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومی،  نوي خرشي -1
  .352ص

ح ـال، یتعلــق بمص 2011نـوفمبر  21:خ في ؤرـالم 381- 11:ذي رقمـوم التنفیـن المرسـم 03ادة ـانظر الم -2
  . 2011، لسنة  64العددالمراقبة المــالیة ، الجریـدة الرسمیة 
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لمــراقبة دى مصالح المؤسسات والإدارات العمومیة بإحـذلك ا، وك 1992نوفمبر  14:

الیة قائمة ا المرسوم  ویحدد الوزیر المكلف بالمذـمن ھ 03ھا في المادة المــالیة المنصوص علی

  .1الملحقة بنفس مصلحة المراقبة المالیةالھیئات والمؤسسات والإدارات العمـومیة 

  صلاحــیات المراقب المالي: الفرع الثاني

دور رقــابي ، دور إعــلامي ، ودور استشـــاري، ودور : للمـراقب المـالي أربعـة أدوار       

محاسبي ، لذلك فإن دوره لا یقتصر على المراقبة من خلال تأشیرة  الالتزام بالنفقة ، بل یتعداه 

ا  ـاسبة النفقات الملتزم بھـللنفقات ، ومح ةإلى إعـــلام الوزیر المكلف بالمــالیة بالوضعیة العـام

وإبداء رأیھ الاستشاري الذي یبدي من خـلالھ رأیھ واقتراحاتھ التي تصمن حسن شفافیة التسییر 

  .المالي

  الــدور الرقابي للمراقب المالي: أولا

على النفقات الملتـزم  -)VISA( -راقب المالي من خلال تأشیرتھ یظھر الدور الرقابي للم      

بھا من طرف الآمر بالصرف  ، في آجال محددة قانونا ومراقبة مدى توافر العناصر الخاضعة 

  .لرقابتھ 

 :تأشیرة المراقب المالي -أ

للآمر إن الوسیلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقــابتھ ھي التــأشیرة التي یمنحھا 

، ونجد ھنا العـدید 2.بالصرف ، بعدما یتأكد من مطابقتھا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا 

  :3من القرارات الخاضعة لھذه التأشیرة وھي 

 .مشاریع الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیة -

كــذلك  الجداول الأصلیة مشاریع الجداول الأصلیة الأولیة التي تعــد عند فتح الاعتمادات ، و -

 .المعدلة خلال السنة المالیة

 .مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق -

كل المشاریع المدعمة بسندات الطلب والفاتورة الشكلیة ، والكشوف أو مشاریع العقود عـندما  -

 .لا یتعدى المبلغ المحدد لإبرام الصفقة العمومیة

 .ل الاعتمـــادات المالــیة ـ، وكــذا تفـویض وتعــدیكل مشــروع یتضمن مخصصات میزانیة  -

                                                           

  .، المرجع السابق 381-11:ذي رقمـوم التنفیـالمرسمن  04انظر المادة  -1
الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والقــانون المقارن، دار الكتــاب إبراھیم بن داود ،  -2

  .131، ص 2010الحدیث ، القاھرة ، 
  .، المرجع السابق 414-92:من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة  -3
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كل التزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة أو المصاریف التي تصرف عن طریق  -

 .الوكالات و المثبتة بفاتورة نھائیة

 . التزامات نفقات التسییر و التجھیز و الاستثمار -

  :الدور الإعــلامي -ب

یعتبر ھذا  و ،ومات إلى الوزیر المكلف بالمالیةدور یقدم المراقب المالي المعلفمن خلال ھذا ال

ول و یعلمـھ فیھا حـ ،ن خلالھ تقاریر الوضعیات الدوریة ـبحیث یرسـل مالدور ھــام جــدا 

مـا یعتبر بیــان غیر ملـزم وإنـراقب المـالي ھــنا یعد رأي المتطور عملیات الالتـزام بالنفقة ، و

إیضـاحي ، یزود بــھ وزیر المــالیة ویطلعــھ عــلى مـــدى تقیـــد المــراقب المـــالي بالقوانـین 

، وفي ھـــذا الصـدد  یـرسل المـراقب المالي في نھــایة كل سنــة إلى الوزیر الكلف  1والأنظمة

النفقــات العمــومیة  را مفصــلا على سبیــل العـرض یتضـمن  ظـروف تنفیـــذــبالمالیــة تقــری

و الصعــوبات المحتملــة التي واجھتــھ في تطبیق التشریع والتنظیـم ، بالإضــافة إلى النقـائص 

الملاحظة في تسییر الأمــوال العمومیـة ، وتقدیم كل الاقتراحات التي من شانھا تحسین ظروف 

  .2تنفیذ النفقات العمومیة

  الدور المحاسبي -ج

ة صرف النفقات  ـة مراقبـع علیھ مھمـات ، حیث یقـراقب المالي محاسبة الالتزامیمسك الم      

، ویھدف مسك محاسبة الالتزام بالنفقات 3والتــأكد من أنھ تم صرفھا  وفقا للتشریع المعمول بھ 

  4رة ـدة المؤخـة التسییر ، أو تسجیل مبـالغ الأرصـإلى تحــدید مبالغ الالتزام المنفــذة في میزانی

وتبلیغ المصالح المعنیة في حـــال طلبھا ، وفي ھـذا الصدد یتوجب على المراقب المالي بحسب 

القیام بمسك سجـــلات تــدوین التأشیرات ومذكرات  374- 09من المرسوم التنفیذي  15المادة 

  .الرفض ، ومسك التعــداد المیزانیاتي ، مع تقدیم نصائح بالصرف في المجال المالي

  الدور الاستشاري  -د

یتمثل ھـــذا الدور في إبـداء رأیھ لوزارة المالیة حول المشاكل المعترضة أثناء أداء مھامھ       

اره مستشار مــالي ـو اقتراح الحلول الملائمة لعـــلاج المشاكل المالیة منھا والإداریــة ، وباعتب

                                                           

والعلـوم  ـة الحقوقـیل الماجستیر في الحقوق ، كلیــث مقـــــدم لنـمة، بحاــات العـذ النفقـلالي ،تنفیـرضا ش -1
  .35، ص 2002، 1،جامعة الجزائر السیاسیة

ة السابقة للنفقات ـابـلق بالرقـ،المتع 16/11/2009:المؤرخ في  09/374رسوم التنفیذي ــمن الم 17ادة ـالم -2
  .2009نة ، لس67 العددالتي یلتزم بھا ، الجریدة الرسمیة 

  .نفس المرسوممن  17المادة -3
  .134، ص2005دود ، المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ـعلي زغ-4
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زانیة واقتراح كل مـــا من ـالمی یسھر على المســاھمة في أشغــال تحضیرفھو للآمر بالصرف 

ر ــن قبل الآمــذ الصفقات العمومیة مـذلك تنفیـام ، وكـال العــد للمـشأنھ التنفیذ العقلاني والرشی

  .1بالصرف

  العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي:  نیاثا

ن المرسـوم ـم 09ھــذه العنــاصر محــددة و مذكورة على سبیل الحصر في نص المــادة       

  :2وتتمثل فیما یلي  414-92التنفیذي 

  :صفة الآمر بالصرف  -أ

صفـة الآمــر بالصرف وذلك بالعمــل على التأكید عما إذا كان مصدر بطاقة الالتزام لــھ 

وعما إذا كان مخول لھ قانونا الإمضاء على العملیات المعروضة بغرض ثانوي ، الأو  الرئیسي

 .المراقب الماليالحصول على تأشیرة 

  :والتنظیماتمطابقة الالتزام بالنفقة مع القوانین  -ب

ر ـمیة النفقة الملتزم بھا من طرف الآونقانیقوم المراقب المالیبمراقبة مدى صحة وحیث       

، وذلك بتفحصھا جیدا تفــادیا لعــدم المطــابقة مع القــوانین والتنظیمات المعمول بھا  بالصرف

  .بغض النظر عـن تقییم مدى ملائمة النفقة التي تبقى من مھام و مسؤولیة الآمر بالصرف

  :توفر الاعتمادات والمناصب المالیة  -ج

 لطة المكلفة بتنفیذ النفقات العامة فالاعتمــاد المالي ھو الترخیص القانوني الـذي یسمح للس

ى ـد إلــأن یستنھ بالالتـزام بالنفقــة ، ـإطـار قیــامـ رف فيـبالصر ــب علـى الآمـــالي یجـوبـالت

،  وذلك بالرجوع إلى مـــدونة  ھاـادق علیــة المصــار المیزانیــة في إطـاعتمادات مالیة مفتوح

  .المیزانیة الخاصة بالقطاع المعني 

  :التخصیص القانوني للنفقة  -د

اق أي ــھ الانفـر بالصرف بوجــذ الآمـالمقصود بھذا العنصر ھـو مراقبة المراقب المالي لتنفی

ة ـاد نفقـا أن یغطي الاعتمـة معینة ، فــلا یجب ھنـالي مفتوح ھــو لتغطیة نفقــكل اعتمـاد م

اب ـة للبــ، وبذلك یتأكد المراقب المالي من مدى مطابقة طبیعة النفق غیر التي ھو مخصص لھا

  ..والمادة الخاصة بھا

  

                                                           

  .97سابق، ص المرجع ال فاتح مزیتي ، -1
زم ـــات التي یلتـة للنفقـابة السابقـالرقیتعلقب ، 14/11/1992:المؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .1992،لسنة  82عـددا ، الجـــریدة الرسمیة ،بھ
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  الالتزام للعناصر المبینة في الوثیقة المرفقة مبلغمطابقة  -ھـ 

ة ــرف مع بطاقـوتتمثل الوثائق المرفقة في وثائق الاثبات المختلفة التي یرفقھا الآمر بالص

الفاتورة الشكلیة و الفــاتورة النھــائیة : ثالللمراقب المالي ونذكر على سبیل المالالتزام ویقدمھا 

وقرار تعیین موظف ، عقد الصفقة وغیرھا من مختلف وثائق الإثبـات ، حیث یقــوم المــراقب 

دة المالي بمراقبة المبالغ المذكورة في وثیقة الالتزام ، والتأكد من مــدى مطابقتھا للمبالغ المحــد

 .في الوثائق الملحقة

  :وجود التأشیرات والآراء المسبقة  - و

ة نص ھذا في حالو یرات والآراء التي سلمتھا السلطة الإداریة المؤھلة لھذا الغرض ،ـأي التأش

ة التي ــذا یخص النفقات المتعلقة بالصفقات العمومیــود تأشیرة ، وھالتنظیم على إلــزامیة  وجـ

ر ـراقب المالي یسھـود تأشیرة لجنة  الصفقات العمومیة ، فالمـتزام وجیشترط فیھا قبل الال

ر على ــة توافـرھا یؤشــرام العناصر السابق ذكرھا ، والتأكد من وجودھا ، وفي حالــعلى احت

 .1استمارة الالتزام بالنفقة بالموافقة 

  نتائج رقابة المراقب المالي على مالیة البلدیة: ثالثا

تختتم الـرقابة الســابقة للنفقات الملتزم بھــا بوضع تأشیرة المــراقب المالي ،إذا تــوافرت        

الشروط الســابقة على الـوثیقة المثبتة للالتزام بھا بالنفقة ، و إلا یقوم برفــض التأشیرة لانعـدام 

  .العناصر  السابقة مع التعلیل

  :سلطة الرفض  -أ

 .رفض طابعا مؤقتا كما یكتسي طابعا نھائیایمكن أن یكتسي ال 

 حالات الرفض المؤقت .  1

  :ؤقت كما یلي ـض المـحــالات الرف 414-92من المرسوم 11لقد بینت المادة 

 .بمخالفة التنظیم المعمول بھ مع إمكانیة تصحیحھا مشوبةحالة اقتراح نفقة  -

 .وناــانـبالنفقة المطلوبة قحالة عدم كفایة وانعدام الوثائق المثبتة للالتزام  -

 .ام في الوثائق المرفقة بالالتزامـنسیان بیان ھ -

الملاحظ أن ھذه الحــالات تشكل مخــالفات غیر جــوھریة باعتبارھا إجـراءات شكلیة یمكن     

للآمر بالصرف تصحیحھا ،فتخلف أحد البیانات كاف للرفض المؤقت لمنح التأشیرة من طـرف 

  .2ي المراقب المال

                                                           

  .33سابق ، صالمرجع الرضا شلالي ،  -1
  .99سابق ، صالمرجع الفاتح مزیتي، -2
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 الات الرفض النھائيـح.2

لل ــیع" بنصھا 414-92: التنفیذي رقــم  ومـــمن المرس 12ھذه الحالات حـددتھا المادة       

  :الرفــض النھائي بما یلي

 .عدم مطابقة اقتراح الالتزام بالقوانین والتنظیمات المعمول بھا -

 .عـدم توفر الاعتمادات والمناصب المالیة -

 .احترام الآمــر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكـرة الرفض المؤقتعدم  -

ھذه الحالات تشكل مخالفات جوھریة ،لا یمكن للآمــر بالصـرف أن یصححھا ، وبھـذا لا       

یمكن لرئیس البلدیة تصحیح الالتـزام بالنفقة ، لكن على المراقب المالي أن یبرر رفضھ النھائي 

یجب أن "حیث تنص  414-32من المرسوم  13ھــذا ما نصت علیھ المادة لمنح التأشیرة  ، و

على كــل أسبـــاب  12و  11یطلع الآمر بالصرف في الحالات المنصوص علیھا في المادتین 

  ".الرفض

 سلطة التغاضي المخولة للآمر بالصرف.  3

 قـد بالتالي یعتبر بالنفقة وزام ـائي للالتـض النھـة الرفـالـاوز حـرف تجـر بالصـیمكن للآم      

الیة، ویرسل ـف بالمـر المكلـرار معلل یعلم بھ الوزیـازھا ،وھـذا تحت مسؤولیتھ بموجب قـأج

س ــیس المجلـوالي أو رئــورا إلى الوزیر المعني،أو الـون موضع التغاضي فـذي یكــالملف ال

قا بمقرر ـبالصرف الالتزام بالنفقة مرفدي  المعني حسب الحالة ، كما یرسل الآمر ــالشعبي البل

 مویقو ،التغاضي إلى المراقب المالي قصد وضع تأشیرتھ و الإشارة إلى رقم التغاضي وتاریخھ

ئات ـلف إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة والــذي علیھ إرســالھ إلى الھیمالمراقب المالي بإرسال ال

 1.الرقابیة المتخصصة

مكن فیھا الحصول على التغاضي ، في حالة رفض نھائي یعــلن عنھ غیر أن ھناك حالات لا ی 

  2:ا یأتي ــبالنظر لم

 .صفة الآمر بالصرف -

 .عدم توفر الاعتمادات أو انعدامھا-

 .انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ-

 .انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام -

                                                           

ام، إدارة ــنصیرة عباس ، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العامة ، مذكرة ماجستیر في القانون الع -1
  .49- 48، ص 2012بومرداس ومالیة ، كلیة الحقــوق،  جامعة 

  .، المرجع السابق 414- 92:من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة -2
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أو أو تعـدیلھا، لاعتمادات ــاوز ااء تجــالتخصیص غیر القانوني للالتزام بھـدف إخف -

 .اوزلمسـاعدات مالیة في المیزانیةــتج

  رقابة المحاسب العمومي: المطلب الثاني 

رع ـالف(ھ ــاسب العمومي وصـلاحیاتــف المحـسنتعرض من خلال ھذا المطلب إلى تعری       

  ).الفرع الثاني(المحاسب العمومي ونتائج رقابتھ ، ومسؤولیة ) الأول

  تعریف المحاسب العمومي و صلاحیاتھ: الفرع الأول

نتناول في ھذا الفرع تعریف المحاسب العمومي واختصاصاتھ الرقابیة في مجــال الرقابة       

  .على میزانیة البلدیة 

  تعریف المحاسب العمومي:أولا 

وذلك وفق  ،لدیة ـالأطـراف الأساسیة المعنیة بالتسییر المالي للبیعتبر المحاسب العمومي أحــد 

ھا ـــدیات  وعلى رأسالمتعلقة بالتسیـیر المـالي للبلھ في مختلف القـوانین ـددة لــالمھام المح

  .المحـاسبة العمومیة

یقــوم ص ــیعــد محــاسبا عمومیا كل شخ"  21- 90: عرفھ قانون المحاسبة العمومیة رقم      

  :بالعملیات التالیة 

 .تحصیل الإیرادات ودفع النفقات -

 .ضمان حراسة الأموال والسندات و القیم والأشیاء  أو المواد المكلف بھا وحفظھا -

 .تداول الأموال والسنـدات  والقیم والممتلكات و العــائدات والمــواد -

 1".حركة حسابات الموجودات -

 في مجال الرقابة على میزانیة البلدیةصلاحیات المحاسب العمومي : ثانیا 

للمــراقب المالي ، إضــافة إلى ابیةــالرق العملیات ام بجمیعــالقییتولى المحاسب العمومي       

ھا ــم دفعــ، باستثناء بعض العملیات المالیة التي یتالتأكد من توفر الأموال اللازمة لدى الخزینة 

ات ـلاحیــدم أن صــویتبین مما تق ،  2د الدفعـتسویة بعبدون أمر مسبق ، والتي تكون موضوع 

ابعة استعمال ــھ تتعلق بمتــة بــة إداریة خـاصـالمحاسب العمومي لا  تقتصر على مسك محاسب

لیة المالیة بكل ـق في قـانونیة العمــدقیــل التــا تشمــزانیة ، بل إنھــالاعتمادات المسجلة في المی

ا نصت علیھ ــومي حسب مــابیة للمحاسب العمــخیص الاختصاصات الرقتفاصیلھا،  ویمكن تل

  :من قانون المحاسبة العمومیة سالف الذكر في الخطوات التالیة 36المادة 
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 مطابقة العملیة مع القوانین واللوائح المعمول بھا  -أ

إلا ) ةـدیـالبلرئیس (لا ینفـذ المحاسب العمومي أوامر الدفع الصادرة إلیھ من الآمر بالصرف 

إذا كانت متفقة مع القوانین والأنظمة ســـاریة المفعول ، وبذلك یكون لھ الرقابة على أعمال 

، فھــذه الرقابة ھي أساس جوھري لمبدأ الفصل بین الآمر بالصرف مــن جھة .الآمر بالصرف

العمــومي  والمحاسب العمومي من جھة أخرى ، ومــن خــلال ذلك یمكن القــول أن المـحاسب

یرتكز دوره بشكل أساسي على مــدى شـرعیة الأمر بالصرف ، ولا یتعـــدى دوره إلى مراقبة 

  .1مدى ملائمتھ

  عملیة الدفع -ب

ة التي المستفید یتمتع بالصفــمــن أن الطــرف بدقة المحاسب العمومي في ھذه المرحلة  یتحقق

ـوم المحــاسب العمومي بھــذه الوظیفة بوصفھ أمین تؤھلــھ لإبراء ذمــة البلــدیة ، ومــن ثـم یقـ

ى ـویل إلأو عــن طـریـق التحـ ة المبالغ الصغیرة ،ـالـدا في حـالصندوق ، وقد یتم الدفع نق

ة ـات المــدفوعـر بالنفقـا عندما یتعلق الأمـابات بنكیة أو بریدیة في حالة المبالغ الكبیرة، أمحس

دج بالنسبة لنفقات التسییر  20000،فــإن مبلغ السقف یرتفـع إلى عن طــریق وكالةالتسبیقات 

  2.دج بالنسبة لنفقات التجھیز 40000و 

  حــالة الرفض  -ج

إن مـن واجــبات المحاسب العمـومي أن لا یقبــل صــرف أي أمــر بالــدفع یكــون معیبا        

أو ناقصا ، غیر مطابق للقوانین واللوائــح الجــاري العمل بھا ، ویجب أن یكون الرفــض عـن 

 .3طـریق رسـالــة مكتوبة ومسببـة ، وفي الآجال المحددة 

ؤقتا ، حیث یقــوم الآمــر بالصرف بتكملــة أو تصحیـح الأمر وقد یكون ھـــذا الرفض مــ

بالصرف المرفوض من طرف المحاسب العمومي وفقا للقانون ، ثم یأمر بدفعھا من جدید ، أما 

في حالة الرفض التــام والنھائي للأمــر بالصرف مــن طــرف المحــاسب العمومي ، فإن نظام 

تثنائي یمكن الآمر بالصرف من عدم الامتثال  لرسـالة الرفض المحاسبة العمومیة أقر إجراء اس

مـن قـانون المحــاسبة  47وتسخیر المحاسب كتــابا للقیام بالدفع ، والــذي تضمنــھ نص المادة 

ذ عملیة ــ، والتسخیر ھو الأمر الذي یعطیھ الآمر بالصرف للمحاسب العمومي لكي ینفالعمومیة

إذا امتثل المحـاسب ـــف،  م وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع من قبلدفع كان قد رفض تنفیذھا رغ
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فى ــتع تھل المسؤولیة ، فإن ذمـــــالعمــومي لھـذا الإجراء الذي یتحمل فیھ الآمر بالصرف كام

من المسؤولیة المــالیة والشخصیة ، ویبلغ بـعد ذلك كل مــن وزارة المـالیة والسلــطة الوصیــة 

، إلا أنــھ وحتى یتمتـع الآمر بالصــرف بحق التسخیر یمـكن  1بالصرفعلى الآمــر 

  :2للمحــاسب العمومي أن یـرفض الامتــثال لـذلك إذا كــان الـرفض معللا بما یلي

 .حالة عدم توفر الاعتمادات ماعـدا بالنسبة للدولة -

 .عدم توفر الاموال في الخزینة -

 .انعدام إثبات أداء الخدمة -

 .ع النفقة غیر الإبرائيطاب -

انعدام تأشیرة مراقبة النفقات الموظفة ، أو تأشیرة لجنة الصفقات ، إذا كـان منصوصا علیھا  -

 .3في التنظیم المعمول بھ

  مسؤولیة المحاسب العمومي ونتائج رقابتھ: الفرع الثاني

عن عملیة الـرقـــابة  نتناول في ھذا الفرع مسؤولیة المحاسب العمومي ، والنتائج المترتبة      

  .التي یقوم بھا

  مسؤولیة المحاسب العمومي: أولا 

تثار مسؤولیة المحاسب العمـومي عنـد إخلالھ بالالتزامات الموكلة لـھ في جمیـع العملیات       

المعـدل والمتمم على جمیع العملیات المـالیة   21-90من قانون  33المالیة ، ولقـد نصت المادة 

زامـاتھ التي یعود الاختصاص فیھا إلى المحاسب العمومي ، فأي إخلال من طرفھ بواجباتھ والت

في جمیع العملیات التي یقوم بھا سواء عملیات المیزانیة أو الخزینة ، یفسح المجال لیكون محل 

مسـاءلة ، كـذلك یعتبر مسؤولا عنـد تسجیل نقص في الأمــوال والقیم ، وعن الأخطاء التي تقع 

دفع بالخـطأ في قسمھ وتحت إشرافــھ ، وملـزم بالتعویض من مـالھ الخـاص حیث لا یستطیع الـ

المرفقي ، وھــذا لكونھ مسؤولا عن تسییر الأمـوال العمومیة ، وھـذا ما یتطلب قـدرا كبیرا من 

تمتع بطابع خـاص ، فھي ـالیة ، فمسؤولیة ھــذا الأخیـر تالدقة والحذر عند القیام بالعملـیات المـ

عاتقـھ ، فالمحـاسب العمــومي  مسؤولیة شخصیة و مالیــة بالنسبة للعملیـات المالیة الملقـاة على

مسـؤول عـن خطئھ و خطـأ الغیر ، طــالما أن ھــذا الأخیر تحت إشــرافھ ، ولا یمكــن تحریك 
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مسؤولیتھ إلا في أفعال محصورة ومحددة بموجب القـوانین التي تنظـم سـیر الأمـوال العمـومیة 

  .1الموضوعة تحت تصرفھ

 :لعمومي شروط تحریك مسؤولیة المحاسب ا -أ

مـن  46، و الفقـرة الأولـى مــن المــادة 2 312-91بالرجـوع إلـى المــرســوم التنفیــذي       

قــانـون المحـاسبة العمومیـة ، الـذي نـص عـلى أنــھ لا یمكــن تحـریك مسـؤولیــة المحــاسـب 

باعتباره ھیئة قضائیة ،بة الیة أو مجلس المحاسمن طـرف الــوزیـر المكـلف بالمالعمــومي  إلا 

نتیجة إخلالھ بالتـــزاماتھ عن مسك المحاسبة و مقارنتھا مع الحسـابات التي یقوم بھا الآمــرون 

بالصرف، فالمحاسبون العمومیون  التابعون لمصالح الدولة أو الجماعات المحلیة  أو مؤسسات 

داع بـإیـ3 56-96وم التنفیـذي ـلعمومیـة ، ملزمـون حسـب المرسخاضعـة لقواعـد المحــاسبة ا

 30ابة ضبط مجلس المحــاسبة في أجــل أقصاه ـــحساباتھم  الإداریة وحسابات التسییر لدى كت

  .جوان من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة

 وسائل التخفیف من مسؤولیة المحاسب العمومي -ب

باعتبار أن المحاسب العمومي عنـد ارتكــابھ للخطأ تثــار معــھ المسؤولیة ، لكـــن ھـذا لا       

  :یمنع من أن ھناك وسائل یستطیع أن یستفید منھا وھي 

 :من المسؤولیة  الجزئي الإعفــاء.1

أمــامــھ  في حالة الأخذ بمسؤولیة المحاسب العمومي و إلزامھ بـدفع باقي الحساب یكون        

من ھــذه المسؤولیة ، مــن خلال تقدیم طلب إعفـاء إلى مجلس المحاسبة  وھو  التخفیفإمكانیة 

، لكن بالمقـابل نجـد المادة  312-91من المرسوم التنفیذي  08إعفاء جزئي نصت علیھ المادة 

و الجزئي ة صلاحیات إصـدار الإعفاء الكلي ـر المالیـأعطت لوزی4 12-91مــن القانون  38

رارات دفـع ـومیین ، الـذین صدرت بشــأنھم قـــمن المسؤولیة التي على عــاتق المحاسبین العم

  .بـاقي الحسابات المطلوبة
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 الإبراء الرجائي.  2

یمكن للمحاسب العمومي الذي لم یقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولیة أو الذي رفض       

طلبــھ كلیا أو جزئیــا أن یطلب مــن الوزیر المكلف بالمالیة إبـراء رجائي من المبالغ المتروكة 

  .ة المنازعاتـعلى عــاتقھ ، و یمنح الـوزیر المكلف بالمـالیة الإبـراء الرجائي بعد استشارة لجن

 المحاسب العمومي للتأمین اكتتاب.  3

ـل تسـلم وظیفتـھ باكتتـاب تــأمیـــن شخصي  ـبـى المحاسب العمــومي أن یقـوم قـیتعیـن عل      

من قـانون  33و یضمن المخــاطر المتعلقة بمسـؤولیتھ والمرتبطة بالمھام المحــددة في المــادة 

غطي ھذا التأمین مسؤولیة المحاسبین المالیة ، سواء مــا تعـلق منھا المحاسبة العمومیة ، حیث ی

أمین   ـات التـدى ھیئـبفعلھم الشخصي أو بفعل الغیر، و یتحقق ھذا التأمین إما بعقد تأمین فردي ل

  1.وإمـــا بالانضمام إلى جمعیة تعــاضدیة للمحاسبین العمومیین

  نتائج رقابة المحاسب العمومي: ثانیا 

  .یتمخض عن رقابة المحاسب العمومي إما رفـض التسدید أو قبـولھ        

 :رفض التسدید  -أ

إذا اكتشف المحاسب العمومي خطأ یمس بشرعیة النفقة فعلیھ أن یرفض عملیة دفع النفقـة        

ین زا في ذلك على القوانــض ، مرتكـویعلم الآمــر بالصرف بمذكـرة كتــابیة تبرر أسبـاب الرف

والتنظیمات ، فیقوم رئیس البلــدیة بتسویة الملاحظات المشــار إلیـھا في المذكـرة ، وفي حــال 

رفض ھـذا الأخیر تسویة ھذه الملاحظات یمكن للآمر بالصرف أن یستعمل إجراء آخر لتمریر 

تنفیــذ ھــذه النفقة تحت مسؤولیتھ بمــا یسمى بالتسخیر ، حیث یسخــر المحاسب العمومي فیھا ل

النفقة وتبرأ ذمـة ھــذا الأخیر مــن المسؤولیة الشخصیــة والمــالیة ، فالتسخیر الممنوح للآمــر 

  . بالصرف ناتج عن تطبیق مبدأ الفصل بین وظیفة الآمر بالصرف و وظیفة المحاسب العمومي

  قبول التسدید -ب

قــابل " یجب على المحاسب العمومي  بعــد أن یتــأكد مـن شرعیة النفقة أن یضع تأشیرتھ

  2.وذلك ضمن الآجال القانونیة،  ، على حـوالة الدفع المعــدة مـن طرف رئیس البلدیة" للدفع
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  رقابة المجلس الشعبي البلدي و الوالي على میزانیة البلدیة: المطلب الثالث 

إن ممارسة الرقـــابة المـالیــة على میــزانیة البـلدیة ســواء مـن طرف المجـالس المحلیة         

أو السلـطة الوصیة یكـون في حـدود القـانون ، كـونھا رقـابة شرعیة  ، إذ تقوم بالاطلاع الدائم 

وعلیــة سنتناول  والمستمر على مختلف الأعمــال والتصرفات المتخــذة على مستوى البلــدیة ،

  ).الفرع الثاني( ، ورقابة الوالي ) الفرع الأول(رقابة المجلس الشعبي البلـدي 

  رقابة المجلس الشعبي البلدي على میزانیة البلدیة: الفرع الأول

را ــوقة نظــة مرمـدیة في مكانــابة المجاس الشعبیة البلــزائري رقــلقد وضع المشرع الج      

اص  ـكل خـالیة بشـؤون المـام والشــدیات بشكل عــالمباشرة والدائمة بتسییر شؤون البللعلاقتھا 

  .وتشمل رقابة المجلس الشعبي البلدیة مختلف وثائق المیزانیة

  الرقابة على المیزانیة الأولیة والإضافیة: أولا 

ة داخـل البـلدیة ، إذ یشكل التصـویت على میـزانیة البلـدیة اكثر المواضیع إثـارة وحسـاسی      

یعتبر مناسبة  سانحة أمام المجلس عامة و المعارضة داخلھ خاصة لتحریك المسؤولیة السیاسیة 

للآمر بالصرف البلدي ، عـن طریق رفض التصویت على مشـروع المیزانیة ، إلا أن الـرئیس 

كـرئیس للمجلس الشعبي یعتمد غالبا في تمــریر المشـروع على الأغلبیة التي ســاندت انتخــابھ 

  .دي ـالبل

یكتسي التصویت على المیزانیة بالإیجاب من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي أھمیة       

بالغة ولھ انعكاسات مباشرة على المسؤولیة السیاسیة للآمر بالصرف في البلدیة ، وحتى یتمكن 

دون الحصول على ـلس علیھا ، فبمن الشروع في تنفیذ المیزانیة یحتاج إلى موافقة أعضاء المج

موافقة المجلس لن یتمكن الـرئیس من تجسید المشــاریع التي برمجھا في إطــار المـیزانیة على 

  .أرض الواقع 

از رقابي الرقابة المالیة على میزانیة البلدیـة من و یمـارس المجلس الشعبي البلـدي بصفتھ جھ

  :1خلال ما یلي

أكتوبر من السنـة التي تسبـق سنـة التنفیـذ ، ویعني  31التصویت على المیزانیة الأولیة قبل  -

ذلك ممارسـة المجلس الشعبي البلـدي لرقـابة سابـقة لتنفیـذ المیـزانیة ، من خلال مناقشتھ لبنـود 

 .2المیزانیة و الاعتمادات المخصصة لھا ، أي أنھا رقـابة تخطیطیة 

                                                           

  .165-164سابق ، صالمرجع الأنظر عبد القادر موفق ،  -1
  .سابقالمرجع ال،  10-11من قانون البلدیة  181المادة  -2
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دیة في ــجوان من سنة التنفیذ ، ویكون رئیس البل 15المیزانیة الإضافیة قبل التصویت على -

ھــذه الحالة ملزم أثناء عرض المیزانیة الإضافیة بتقدیم كـافة المعلومات والتوضیحات اللازمة 

للمجلس الشعبي البلدي في حـالة تنفــیذ المیزانیة الأولیة المقرر تكمیلھا أو تعدیلھا وذلك لتدارك 

 .1لأخطاء السابقة ومواطن الضعف و معرفة أمـاكن الخللا

ة في ــیمارس المجلس الشعبي البلدي الرقابة المزامنة عن طریق متابعة تنفیذ العملیات المالی-

افة إلى ھــذا ھنــاك بعض العملیـات المــالیـة التي ــن طرف الآمر بالصرف ، بالإضـة مـالبلدی

ول قب: ل دي علیھا  مثعـد مصادقة المجلس الشعبي البلا إلا بــتنفیـذھلا یمكـن للآمــر بالصرف 

  .2الھبات و الوصایا ، وإبرام الصفقات العمومیة في البلدیة

  الشعبي البلدي على الحساب الإداريالمجلس رقابة: ثانیا 

یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد غلق السنة المالیة بإعـداد الحساب الإداري ، الذي       

یتضمن جمیع العملیــات التي لھا عـلاقة بتقدیرات المیزانیة والتي تم انجازھا خلال السنة ، فقد 

بي البلدي یعــد رئیس المجلس الشع:" على أنھ   10-11مـن قانون البلــدیة  188نصت المادة 

عند نھایة الفترة الإضافیة للسنة المالیة الحساب الإداري للبلدیة ویعرضـھ على المجلس الشعبي 

، فرئیس المجلس الشعبي البلــدي مجبر على تقدیم الحساب الإداري ..." البلدي للمصادقة علیھ 

ى المجلس ، فبواسطة للسنة المختومة قبـل التصـویت على المیــزانیة الإضافیة للسنة الجاریة إل

الحســاب الإداري یقوم المجلــس الشعبي البلــدي بمقــارنة تقــدیرات النفقــات والایـرادات مـع 

الانجــازات والنتــائج المتحصل علیھا فعـلا، ویعطي بالإضافـة إلى ذلك نظــرة عـن الـوضعیة 

  . 3الحقیقیة لتغیرات الذمة المالیة للبلدیة

ات لمیزانیة البلدیة ــرادات والنفقـالحساب الإداري في كـل العنــاصر المكونة للإیو یتمثل       

  :ویحتوي على قسمین 

 قسم التسییـر  -

 قسم التجھیز -

                                                           

  .،المرجعالسابق 10-11 منقانونالبلدیة 181 المادة -1
  .164عبد القادر موفق، المرجع السابق ،ص -2
وق ــادة الماجستیر في الحقـول على شھــل الحصــسلمى بن دایخة ، نفقات الجماعات المحلیة مذكرة من أج -3

  .108، ص2008/2009، سنة 1فرع إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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والخلاصة أن الحساب الإداري یعــد وسیلــة مـراقبـة یسمـح للجلس الشعبي البلدي بتقویم   

لتوقعــات المدرجة في المیزانیة الأولیة عن طریق التسییر المــالي للبلـدیة قبـل أي تعــدیل ل

  .1المیزانیة الإضافیة ، وبالتالي حساب خسائر أرباح البلدیة خلال السنة المــالیة 

  رقابة المجلس الشعبي البلدي على حساب التسییر: ثالثا 

ل  ـمیزانیاتي مفصبر حســاب ـیقوم المحـاسب العمـومي بإعــداد حسـاب التسییر الـذي یعت      

بالإضافة إلى كونھ في نفس الوقت حساب خـاص، وبعـد مراجعتھ وإقــرار صحتـھ مـن طـرف 

رف  الــذي یراجع مدى مطابقتھ للسندات ، یقـدم للآمر بالصالسلطة الإداریة للمحاسب العمومي

جاءت بھ واجبة التحصیل مع محررات الحساب الإداري ، والــذي یعـرضھ للمصادقة وفق مـا 

تتـم المصادقة على الحســاب :"... 11/10مـن قــانون البلــدیة  188الفقرة الثانیة مـن المــادة 

الإداري  وإعـــداد حســاب التسییر وكـذا التقــریب الــدوري للكتـابات طبقـا للتشریع و التنظیم 

  " المعمول بھما

  رقابة الوالي على میزانیة البلدیة: الفرع الثاني 

ابة على مالیتھا ـیملك الوالي في إطار الرقابة الوصائیة على أعمال البلدیة عدة وسائل للرق      

  .وتتجسد في سلطتي التصدیق ، و الحلول

  التصدیق: أولا 

یتوقف تنفیــذ میزانیة البلــدیة على الموافقة والتصدیق المسبق من قبل الوالي ، فقد نصت       

ھا ــلا تنفــذ إلا بعد المصــادقة علی" المتعلق بالبلــدیة على أنــھ  11/10من قــانون  57المادة 

  :من الوالي ، المداولات المتضمنة ما یأتي

 ..."المیزانیات والحسابات -

ودع المــداولة الخــاصة بالمــیزانیة دون أن یصــادق علیھـا الوالي خـلال مــدة ـدما تـفعـن 

ا نصت ـذا مــخ إیداعــھا لــدى الولایـة تعتبر مصادق علیھا ، وھــیومـا مـن تاری) 30(ثلاثیـن

د ـقص دما یخطر الوالي ،ــعن"التي تنص على أنھ  11/10دیة  ــانون البلـمن ق 58علیھ المادة 

لال ــم یعــلن قــراره خــلاه ، ولــأع 57ادقة ، بالحــالات المنصوص علیـــھا في المادة ــالمص

  ."یومـا ابتداء من تاریخ إیداع المداولة بالولایة تعتبر مصادقا علیھا) 30(ثلاثین
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  الحلول: ثانیا 

دي  ــلس الشعبي البلـابة على المجإلى جـانب الوسائل القـانونیة التي یتمتع بھـا الـوالي للرق      

منحت لــھ وسیلة أخـرى تعـد الأخـطر تتمثل في سلطة الحلول التي تمنـح للـوالي حـق الــتدخل 

ا  ـة بھــالمبــاشر في شــؤون البلــدیة وذلك في حــال عــدم قیــامھا بالتــزاماتھا القــانونیة المكلف

ونا  ـانـالسلطة الوصائیة بمقتضى سلطتــھا الاستثنائیة المحددة ققیام :" ویعرف الحلول على أنھ 

بالحلول محل الھیئة اللامركزیة بعد ثبوت عدم قیامھا بتنفیذ التزام قانوني ھي مطالبة بھ، وذلك 

  .1"إما عن قصد أو لعجز في میزانیتھا أو لإھمال منھا

ھــة المجـالس المنتخبة ، حیث یمكن لھ لقد منح قانون البلدیة للوالي سلطة حقیقیة في مواج      

  .أن یحل محل المجلس الشعبي البلدي أو مجل رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي -أ

یحل الوالي بصفتھ السلط الوصیة محل المجلس الشعبي البلدي في مجالات تتعلق أساسا         

  :بالنشاط المـالي للمجلس لاسیمــا المیزانیة ، ویمكن حصر ھذ الحــالات فیما یلي

 حالة التصویت على میزانیة غیر متوازنة أو عدم النص على النفقات الإجباریة.  1

المتعلق بالبلـدیة حرص المشـرع الجزائري  11/10من القانون  183طبقا لأحكام المادة       

قــات ـص على النفو أن تن ة ،البلــدیة وفقــا لشـروط معین على أن یتم التــصویت على میـزانیة

ي البلدي دم الالتـزام بھـذه الشـروط یحــل الوالي محـل المجلس الشعب، وفي حالة عـ الإجبـاریة

لا یمكن المصادقة على المیزانیة إذا لم تكــن متوازنة ، وإذا " لضبطھا ، حیث نصت على أنـھ 

  ...".لم تنص على النفقات الإجباریة

الي في حــــالة مــا إذا صـوت المجلس الشعبي البلــدي عـلى میـزانیة غیـر متـوازنة فـــإن الــو

التي تلي استلامھا إلى الرئیس الذي ) 15(سـة عشر یومالال خمیرجعھا مرفقـة بملاحظاتـھ خـ

أیــام ، ویتـم إعــذار المجلس ) 10(یخضعھا لمداولة ثانیة للمجلس الشعبي البلدي خـلال عشرة 

الشعبي البلــدي إذا صــوت على المیــزانیة مجــددا بــدون توازن ، أو لـم تنـص على النفقــات 

تصویت على المیزانیة ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة الإجباریة ، وإذا لم یتم ال

أیــام التي تــاریخ الإعــذار المــذكور أعلاه ،وتضبط تلقائیا من طرف ) 08(في أجــل ثمــانیة 

  .2الوالي

                                                           

منشورات بحر المتوسط ،  ،1لبنــان ، ط تھا فياــألة تطبیقـــاللامركزیة ومسخالــد قبــاني،  -1
  .104ص1981لبــنان،

  .سابقالمرجع ال،  11/10من قانون  83المادة  -2
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  حالة العجز في تنفیذ المیزانیة.  2

عندما یترتب على :" المتعلق بالبلــدیة على مـا یلي 11/10من القانون  184تنص المادة       

تنفیذ میزانیة البلــدیة عـجـز، فـإنـھ یجب على المجلس الشعبي البــلدي اتخــاذ جمیــع التـدابیــر 

ـم یتم یتخــذ المجـلس اللازمـــة لامتصــاصــھ وضمــان تــوازن المیزانــیة  الإضـــافیة ، إذا لـ

فإنــھ یتم اتخاذھا من طرف الوالـي الـذي ، روریة ـالشعبي البــلدي الإجراءات التصحیحیة الض

م ـلوھنــا نلاحظ أن المشرع  ، "رــز على سنتین مالیتین أو أكثـیمكنـھ أن یأذن بامتصاص العج

ع ـة ظھور نفقات لم یكن بالوســحال ة فھل یقصد بھــذ المیزانیــز في تنفیــبالعج ودــیبین المقص

  1.توقعھا ؟ أم أن ھنـاك سوء تقدیر للإیرادات 

 حالة عدم التصویت على المیزانیة بسبب وجود خلاف في المجلس الشعبي البلدي.  3

في حالــة حدوث :" المتعلق بالبلــدیة على مـا یلي 11/10من القــانون  102تنص المادة       

اختلاف في المجــلس الشعبي البـلدي یحـول دون التصویت على المیزانیة فــإن الوالي یضــمن 

  " .من ھذا القانون 186المصادقة علیھا وتنفیذھا وفق الشروط المحددة في المادة 

مــن قــانون البلــدیة فــإنـھ لا یمكــن للــوالي الحــلول  186العــودة إلـى نـص المــــادة ب      

  :محـل المجلس الشعـبي البلدي للمصادقة على المیـــزانیة إلا بعد استنفاذ الشروط التالیة 

یة ، غیر دعاء الوالي للمجلس الشعبي البلدي لعقد دورة غیر عادیة للمصادقة على المیزانـاست-

 .2أنـھ لا تعقـد ھـذه الـدورة إلا إذا نقضت الفترة القانونیة للمصادقة على المیزانیة

عنـدما یتعلق الأمــر بالمیزانیة الأولیة ، حسب نص ھذه المادة فإنھ  185تطبیق أحكام المادة  -

السابقة إلى غایـة المصادقة یستمر العمل بالإیــرادات والنفقات العــادیة المقیدة في السنة المالیة 

على المیزانیة الجدیدة ، غیر أنھ لا یجوز الالتزام بالنفقة وصرفھا إلا في حــدود جزء من اثني 

 .في الشھر من مبلغ الاعتمادات للسنة المالیة السابقة) 1/12(عشر

 حلول الوالي محل رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب 

ة  ـدولـثلا للما على رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة الوالي میعتبر الــوالي رئیسا إداری      

  : 3وعلى ھذا الأساس خول المشرع للوالي سلطة الحلول محلھ في عدة حالات تتمثل في

                                                           

ة  ـ، الاستقلال المالي للجماعات المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة والتطورات الضروری شیخ عبد الصدیق -1
ر ـدة ، الجزائـة بن یوسف بن خــ، كلیة الحقوق ، جامع امــأطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الع

  .249، ص  2010/2011
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "زائريــدیة في التشریع الجـــالیة البلــة الوالي على مـــــرقاب"ؤاد ،ــبلال ف -2

  .102، ص 2020، سنة  01دالعد،  15، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد السیاسیة
  .103المرجع نفسھ ،ص -3
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 حالة امتناع رئیس البلدیة عن اتخاذ القرارات الموكلة لھ بمقتضى القوانین والتنظیمات.   1

عندما یمتنع رئیس المجـلس الشعبي :" على ما یلي 11/10من القانون  101تنص المادة       

البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة لھ بمقتضى القوانین والتنظیمات یمكن للوالي بعد إعذاره أن 

  .یقوم تلقائیا بھذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحـددة بموجب الإعـذار

 ر حوالات وتغطیة نفقة إجباریةحالة رفض رئیس المجلس الشعبي البلدي إصدا.   2

یعــد رئـیس : " المتعلـق بالبلــدیة على مــا یلي 11/10من القـــانون  203نصت المــادة       

  .المجلس الشعبي البلدي الحوالات و یصدر سندات التحصیل

ة ـفي حالة رفـض رئیس المجلس الشعبي البلــدي القیــام بإعــداد حــوالة قصــد تغطیة نفق      

یس ـتحصیل یتخــذ الوالي قــرار یحل محــل حوالة أو سـند تحصیل رئ ـدإجباریة أو إصدار سن

  ."المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشریع ساري المفعول

 على تنفیذ میزانیة البلدیة الرقابة اللاحقة: المبحث الثاني 

نظــرا لتطور مھــام الـدولة واتسـاع نطــاق تدخلھــا في مختلف المجالات ، من أجل ســد 

جعل الرقابة على  اــتزاید حجم النفقات  العمومیة ، مم فقــدة ــق التنمیــامة وتحقیــالحاجات الع

ابي فعال ــام رقـاء نظــدولة على بنــلت الـذا عمالأموال العمومیة أولویة ذات أھمیــة كبیرة ، لـ

ا، من أجل  ـع مراحلھـزانیة في جمیـذ المیـمات في تنفیـوانین والتنظیــرام القــدى احتــابعة مـلمت

سنستعرض أجھزة الرقــابة القضاء على الفساد المالي واستنزاف الأمـوال العمــومیة ، وعــلیھ 

ومجلس المحاسبة ) المطلب الأول(دایة من المفتشیة العامة للمالیة ة على تنفیذ المیزانیة باللاحقـ

  ).المطلب الثالث( والقضاء الإداري ) المطلب الثاني(

  رقابة المفتشیة العـامة للمالیة: المطلب الأول 

 بحیثـالیة وزیر المـاشرة لـة تخضع للسلطة المبـابیـة ھیئة رقــالمفتشیة العامة للمالیتعتبر 

ة ذات الطـابــع ـــلیـة في جمیـع المؤسســات العمـومیاـات المـدیة على العملیـبة بعــاارس رقتمـ

  . 1اعي وكل الھیئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافيالتجــاري و الصن

م ــث) رع الأولــالف(الیة واختصـاصاتھا ـامة للمــریف المفتشیة العـھ سنتطرق إلى تعـوعلی      

  ).الفرع الثاني(العامة للمالیة  ابة المفتشیةـرق

  

  

                                                           

المحــدد لصلاحیـــات  06/09/2008:المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي رقم من 02أنظر المادة -1
  .2008،لسنة 50المفتشیـة العامة للمالیة ،الجریدة الرسمیة العدد 
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  تعریف المفتشیة العامة للمالیة واختصاصاتھا: الفرع الأول 

سنتعرض في ھذا الفرع إلى تعریف المفتشیة العامة للمــالیة واختصاصاتھا كھیئة رقــابیة       

  .خاضعة لوزیر المالیة

  تعریف المفتشیة العامة للمالیة: أولا

م ـة منشــأة بالمرسوم رقــابیة دائمـة رقــھیئ على أنھاالمفتشیة العامة للمالیة یمكن تعریف 

ة  ــالیــامة للمــة العـــیـداث المفتشالمتضمــن إحــ 1980مــارس  01: رخ فيؤالمــ1 80/53

ابـة التسییر ـموضوعة تحت تصرف السلطة المبـاشـرة لوزیر المــالیة ، وھي مكلفة قانــونا برق

ات ـات والأجھزة و المؤسسمالي والمحاسبي لصالح الدولة والجمــاعات الإقلیمیــة وكــذا الھیئال

ة ــوم بمھمــادیة التي تقــات الاقتصــ، وكذلك المؤسس 2ومیةــالخـاضعة لقــواعـد المحاسبة العم

  .الرقابة والتدقیق على تسییرھا 

ن ـبعدیة على أساس برنامج سنوي یضبط مھي جھــاز رقـابي دائـم یمارس رقابة إداریة ف

ات ـطرف الوزیر الأول المكلف بالمالیة ، وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الھیئات أو المؤسس

  . 3المؤھلة

  اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة:ثانیا 

حـوص إن المفتشیة العامة للمالیة تجري رقابتھا في عین المكان وعلى الوثائق، وتكون الف      

 4قــوع تبلیغ مسبــون موضـرات تكـوالخبأمـا مھمات الدراسات والتقییمات والتحقیقات فجائیة 

وبذلك تخضع البلدیات للرقابة الفجــائیة على میزانیتھا بعــد تنفیذھا  خــلافا لأحــكام المـرسـوم 

التي تجعــل تدخــلات المفتشیة العــامة إما بعـد الإشعار القبلي أو بصفة  92/78التنفیذي رقـم 

  :مبــاغتة ، وتتمثل اختصاصات المفتشیة العـامة للمـالیة فیما یلي

  :الرقابة والتدقیق  -أ

تعد الرقابة من المھام الأســاسیة للمفتشیة العــامة للمالیة التي تجري في عین المكان على       

الوثائق وبصفة فجائیة ، ویقصد بالـرقابة التفتیش والملاحظة والمتــابعة والتحــقق من استعمال 

                                                           

ة للمالیة ، الجریدة الرسمیة ــمفتشیة عامداث ـیتضمن إح 01/03/1980:المؤرخ في  80/53المرسوم رقم  -1
  .1980، لسنة 10العدد 

  .، المرجع السابق 08/272وم التنفیذي رقمـمن المرس 02المادة -2
ة ـامــة العــدد اختصاصات المفتشیــیح 22/02/1992المؤرخ في  92/78من المرسوم التنفیذي  05المادة  -3

  )ملغى.(1992ةلسن، 15 العددللمالیة ،الجریدة الرسمیة 
  .سابق المرجع ال،  08/272من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  -4
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، ومدى مطابقتھا 1ا مــع الأھـداف المـدرجةالإمكانیـات البشریـة والمــادیة والمالیـة  ومطابقتھــ

للنصوص القـانونیة المعمــول بھـا ، وكـذلك التـدقیق على التسییر المـالي والمحــاسبي و مـدى 

ما ـمطابقتھ للتشریع المالي والمحاسبي المعمول بھ، والتأكد من صحــة الحسابات وانتظامھـا، ك

خــلال التــأكد من دقــة وصحة وانتظام الحسابات وجمیع  تقــوم بعملیة المــراجعة التــدقیق من

العملیات التي أجریت من طرف محاسب البلــدیة محـل المراقبـة، وتتمثل مھمــة الرقــابة عـلى 

  :2التسییر المحاسبي والمالي للبلدیة فیما یلي

 .مراقبة المیزانیة الأولیة والتحقق من المصادقة علیھا من السلطات الوصیة -

 .مراقبة جداول حـوالات الدفع من حیث صحة ترقیمھا وامضائھا  -

مراقبـة سجل النفقات و فحص حوالات الــدفع ، والوثــائق الثبوتیة ، وآجــال دفـــع الفــواتیر  -

 .واعتمادات النفقات

سبیة  دقة الحسابات وصحتــھا وانتظــامھا ، فیجب على المفتشین التحـقق مـن الأخـطاء المحـا -

ائق المحاسبیة مع الحوالات ـوذلك من خلال إجراء الفحص والتــأكد مــن تطــابق الوث

حیث یتم على أساس ھذه الفحوص تحدید الخل الوظیفي أو ضعف الأداء للھیئة محــل 3ةــالمالی

الرقابة ة والتدقیق ، ویتم التــأكد من مــدى وجــود ھیــاكل التدقیق الداخـلي وسیر ـالمراقب

  4.الداخلیة ومدى فعالیتھا

  :التحقیق -ب

تقوم المفتشیة العامة للمالیة بفحوص وتحقیقات فجائیة بطلب من الوصایة ، أو من السلطة       

ائل ذات الطـابع الاقتصــادي والمــالي والمحاسبي  ــر  بالمسـالقضائیة على البلدیة إذا تعلق الأم

فتشین یتمتعون بخـبرة كبیرة في ھــذا المجال ، ویتم ذلك بفحص ویسند التحقیق في العادة إلى م

جمیع المعلومات والأدلة التي تفید في توضیح وضعیة معینة أو للـرد على سؤال محدد ، یرسل 

  5.التقریر الخاص بالتدخل إلى الجھة التي طلبت التحقیق

                                                           
عبد الرحمان حمید ملیاني ، المفتشیة العامة للمالیة ، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع الإدارة  -1

  .46، ص2001/2002، 1والمالیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر
فعالیة تقییم الأداء المالي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حسب مقاربة المفتشیة العـامة للمالیة نبیلة شطارة ،  -2
)IGF( وم ــلـ، قسم عة المالیة للمؤسسات، تخصص الإدارشھادة الماجستیر في علوم التسییر، مذكرة مقدمة لنیل

  .137، ص2013/2014، 3جامعة الجزائر، والعلوم التجاریة وعلوم التسییر التسییر ن كلیة العلوم الاقتصادیة
مجلة البحوث ،" دور المفتشیــة العــامة للمــالیة في مكافحة الفساد"رقیة جبار وآمال بن بریح ، -3

 ددـــدة ، المجلد التاسع ، العــة البلیـة، جامعــوم السیاسیــوق والعلـــة الحقـــكلی، القانونیة السیــاسیةوالدراسات
  .177- 176ص، 2019، لسنــة 01

  .177رقیة جبار، المرجع السابق، ص -4
  .138سابق ، صالمرجع النبیلة شطارة ، -5
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 الدراسات والخبرة -ج

وضوع تبلیغ مسبق عكس عملیة الرقابة والتحقیق تكون مھمات الــدراسات أو الخبـرات م      

ة والخبـرةذات الطـابع الاقتصادي أو المالي ــالتي تتمیز بالفجائیة ، ویقصد بصـلاحیة الـدراس

أو التقني ، دراسة الإجــراءات المـالیة المتخـذة للـوقوف على مـدى ترشید الإنفاق العام وفعالیة 

المالیة المسخرة للمؤسسات العمومیة ، وتجري عملیات الدراسة الإدارة المكلفة بتسییر الموارد 

والخبـرة بمســاعـدة تقنیین مــؤھلین وخبــراء ینتمــون للإدارة العمـومیة ویتـم ذلك بطلب مــن 

  :1المؤسسات والھیئات المعنیة بالخبرة والدراسة ، وتتمثل مھمة الدراسة والخبرة فیما یلي 

والتحالیل المالیة والاقتصادیة ومقارنة أصناف التسییر على الصعید الداخلي القیام بالدراسات  -

والخارجي، من أجل تقدیر فعــالیة وفاعلیـة إدارة وتسییر المـوارد المــالیة والوسـائل العمـومیة 

 .الأخرى

إجـــراء دراسـات مقارنة لمجموعات قطاعات أو بین القطاعات ، وتحدید مستوى الإنجازات  -

 .قارنة مع الأھداف المسطرة ، والتعرف على نقائص التسییر وعوائقھ وتحلیل أسباب ذلكم

كما تقوم بإجراء خبرات قضـائیة بطلب من النائب العام الذي یطلب من المفتشیة العامة القیام  -

 .بخبرات مالیة أو اقتصادیة لصالح القضاة ، من أجل تقییم حـالات الإفلاس والخسائر المـرتكبة

  .تقییم تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا -

 التقییــم -د

تعرف عملیة التقییم بأنھا عملیة منظمة تتضمن جمع المعلومـات والبیــانات ذات العــلاقة       

بالظاھرة المدروسة  وتحلیلھا من أجل تحدید قیمة ما أنجز من عمل أو تخطیط وفـق مـا وضـع 

، والھدف من التقییم ھــو 2أھداف من أجل تصحیح أو تجنب الأخطاء مستقبلا لھ من أغراض و

اقتراح قـرارات تصحیحیة من أجــل تحقیق الھدف المطلوب ودراسة مدى التوافق بین الموارد 

المتـاحة والنتــائج المحققــة ، وھنـاك عـدة مواضیع تكون محل تقییم من المفتشیة العامة للمالیة 

 :3یلي وتتمثل فیما

 .تقییم أداء أنظمة المیزانیة  -

  .التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكیان اقتصادي -

 .كما یمكن أن تقوم بتقییم شروط التنفیذ للسیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة بھا -

                                                           

  .138صسابق ، المرجع النبیلة شطارة ،  -1
  .المرجع نفسھ ، نفس الصفحة -2
  .سابقالمرجع ال، 08/272من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة  -3
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المؤسسات الإمتیازیة مھمـا كـان تقییم شروط تسییر واستغلال المصالح العمومیة من طــرف  -

 .نظامھا

تقییم نشــاط وفعــالیة المصـالح الـرقابیة المـوضوعـة تحت سلطـة أو وصایة الوزیر المكلف  -

 .بالمالیة

  صلاحیات أخرى -ھـ 

لا ینحصر دور المفتشیة العامة للمالیة في المراقبة والفحص للعملیات المالیة التي قـام بھا       

الآمـرون بالصرف ومحاسبو الھیئات الخاضعة للــرقابة ، بل تسعى إلى المشــاركة في تطـبیق 

ؤوس السیاسة العامة للحكومة في مختلف المجالات ، و الرقابة على عملیــة الصرف وحركة ر

 .1الأموال والتدقیق في القروض الخارجیة

  نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني 

یحررون تقریرا  ، ابية للمالیة مـن عملھـم الرقبعد انتھاء المفتشین التابعین للمفتشیة العـام      

را ـبلـدیة بصفتـھ مسییتضمن ملاحظاتھم حول فعالیة وكفاءة تسییر البلدیة ، ویبلغ بذلك رئیس ال

لھا ، ویتوجب علیـھ الـرد على المـلاحـظات الـواردة فـي التقریر في أجـل شھـرین مـن تـاریخ  

، فمن حقھ تفنید المــلاحظات التي یـراھا غیـر حقیقیة بتقــدیم الوثــائق الثبـوتیة ، حیث 2التبلیغ 

مت بالمھمة على مستوى البلدیة ، وبناء یرسل رد رئیس البلدیة إلى رئیس فرقة التفتیش التي قا

على ھـذا الــرد یعـد رئیس الفرقة التفتیشیة بالتنسیق مـع بـاقي المفتشین التقریر النھائي ویرفعھ 

إلى السلطة السلمیة للمفتشیة العامة للمالیة ، والتي تحیل التقریر إلى وزارة المالیة و إلى رئیس 

  .داخلیة لكونھا السلطة الوصیة على البلدیة المجلس الشعبي البلدي أو وزارة ال

وفي ھــذا الصدد یتعیـن على أعــوان ومسؤولي البلـدیة أن یقدموا كل الوثائق والمستندات       

المتعلقة بالمیزانیة إلى فرقــة التفتیش ، فكل رفض یعـد عــرقلة لھـذه المھمــة یترتب علیھ خطأ 

ة التفتیش  ـرف فرقــھ الرئیس السلمي للعون المعني من طجسیم ، یكـون موضوع إعـذار یعلم ب

من الإعــذار یحرر المسؤول للوحدة العملیة للمفتشیة ) 08(وعند عــدم الرد بعد أجل ثمانیة أیام

العــامة للمــالیة محضر قصــور ضـد العـون المعني  أو رئیسھ السلمي ، ویرسل المحضر إلى 

، لتقـوم السلطـة الوصیة التي لھا صلاحیة  3التي علیـھا متابعـة ذلكالسلطة السلمیـة أو الوصیة 

                                                           

  .140سابق ، صالمرجع النبیلة شطارة ،  -1
  .، المرجع السابق08/272من المرسوم التنفیذي رقم 22و 21المادة  -2
  .نفس المرسوممن 19المادة  -3
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التأدیب  بمتــابعة العــون الذي عـرقل المھمـة التفتیشیة تأدیبیا ، مـع إعـلام المفتشیة بقـرار من 

  .العقوبة التأدیبیة المسلطة على العون أو المسؤول

للمالیة ما ھو إلا دور استشاري یفتقر إلى آلیة وبذلك یمكن القول بأن دور المفتشیة العامة       

  .الردع

  ریراداد التقـإع:  أولا

تعــرض المیــزانیة على فـرقة التفتیش في مقـر البلـدیة حیث یتم تفحصـھا حسب الأبواب       

راض المخصصة لھا   ـــوالفصــول للتــأكد من احتـرام تبویب الإیـرادات و النفقــات حسب الأغ

والتــأكد مـن خلو المیزانیــة من التحایل والتـلاعب ، وفي النھـایة یحـرر تقریر تدون فیھ نتائج 

المـلاحظات  و المعــاینات المسجلة بشأن فعالیة التسییر  المالي و المحاسبي للمیزانیة ، ویمكن 

  .تحكمھا أن یتضمن التقریر كل اقتراح كفیل بتحسین الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي

ابة الممارسة على میزانیة ـالیة في الرقـامة للمــة العـدھا المفتشیـاریر التي تعــدد التقـتتعو

ر نھائي ـر تقییمي، تقـریـالبـلدیة عبر مراحل متفاوتة ، تقریر أساسي ، تقـریر تلخیصي ، تقــری

  .تقـریر سنوي

 التقریر الأساسي  -أ

یحرر ھذا التقریر عنـد انتھـاء رقـابة فـرقـة التفتیش، ویبرز المعاینات والتقدیرات حول     

التسییر المالي والمحاسبي لمیزانیة البلـدیة ، ویتضمن اقتراحـات لتحسین فعالیة التسییر في 

  .1البلدیة

  التقریر التلخیصي -ب

بعد تبلیغ التقریر الأساسي إلى مسیري المصالح الخاضعة للرقابة یتعین الإجــابة علیھ في       

أجــل شھرین ، وبعــد إجابة المسؤول أو العـون محل الرقــابة ، یبلغ التقریر التلخیصي مرفـقا 

یجة المقــارنة بجـواب المسیر إلى السلطــة الوصیــة أو السلمیة حیث یعــرض ھــذا التقــریر نت

رئیس المجلس ( والمعـاینات  المــدونة في التقـریر الأســاسي وجــواب مسیر الكیـان المـراقب 

  .2)الشعبي البلدي

  

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق 08/272من المرسوم التنفیذي رقم ،21أنظر الماد ة  -1
  .نفس المرسوم من  24المادة أنظر  -2
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  التقـریر النھائي -ج

یحرر ھــذا التقـریر بعــد التأكد من الملاحظات والمعـــاینات ویثبت المعینات ثـم یبلغ إلى       

  .1لسلمیة المعنیةالسلطة الوصیة أو ا

  التقریر السنوي -د

تعد ھـــذا التقـریر المفتشیـة العــامة للمـالیة سنـویا ، یتضمن حصیلة نشـاطاتھا أو ملخص       

معیناتھا أو ملاحظاتھا واقتراحاتھا ، و الأجوبة ذات الأھمیة المتعلقة بھا ، قصد تكییف التشریع 

في مجـال تــدخلھا أو تحسینھا ، ویسلم التقــریر السنـوي  والتنظیم المطبقین على میزانیة البلدیة

  .2إلى وزیر المالیة خلال الثلاثي الأول من السنة الموالیة التي أعـد بخصوصھا

  التقـریر التقییمي-ھـ 

إلى جانب التقریر السنوي تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریرا تقیم فیھ مدى الاستجابة التي        

ة المــؤھلة ــمعــاینات والتـوصیات الـواردة في التقـریر السنـوي ویـرسـل إلى السلـطلقیتـھا ال
تقـاریر المفتشیـة العــامة للمـالیة قیمــة القـرار الـذي یعطي أوامـر تكـون ملزمة وتكتسي 3

محاسبة اینـة ثغـرات أو اختلالات في ـة ، وعنــد معـللھیئة المعنیة أو السلطة الوصیة أو السلمی

ة من ـالیـامة للمـــة العـة للمفتشیـدات العملیــ، یطلب مسؤولو الوح) البلدیة( الھیئة المراقبـة 

،  4.ة أو إعــادة ترتیبھاـنیین القیـام دون تأخیـر بأعمـال تحسین ھــذه المحاسبــالمسیرین المع

جعـل فحصھا العــادي ونھا تعـرف اختـلالا یوفي حـالــة عـدم وجـود ھـذه المحـاسبة أو ك

یحـرر مسؤولو الوحـدات العملیـة للمفتشیـة العـامة للمالیة محضر قصور یرسل إلى  ، مستحیلا

ة ـ، وھنـا یتعین على السلط)الولایة او وزارة الداخلیة(یة أو الوصیة المختصة ــة السلمــالسلط

دة أو تحیینـھا أو  اللجـوء إلى ر بإعـادة إنجاز المحاسبــة المقصوـــالسلمیة أو الوصیة أن تأم

  .خبـرة عنـد الاقتضـاء وإعــلام المفتشیة العامة بالإجراءات والتدابیر المتخـذة وجوبا

  رقابة مجلس المحاسبة: المطلب الثاني 

یعتبر مجلس المحاسبة أعلى ھیئة رقـابة بعـدیة على أمـوال الدولـة والجمــاعـات الإقلیمیة       

مـومیة ورؤوس الأمـوال التجـاریة التابعة للدولة ، حیث یساھم في تطویر الحـكم و المـرافق الع

د إضـفاء الشفافیـة في تسییـر الأمــوال العمومیـة، لـذلك لابـد مـن تعــریف ھــذه الھیئـة ــالراشـ

                                                           

  .السابق، المرجع  08/272من المرسوم التنفیذي رقم من  22 المادةأنظر  -1
  .، المرجع السابق08/272المرسوم التنفیذي رقم من  02و  01فقرة 26المادة  -2
  .الفقرة الأخیرة من نفس المرسوم 26المادة  -3
  .من نفس المرسوم 07المادة  -4
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النتـائج و) الفرع الأول(واختصـاصاتھا  في مجال الرقــابة اللاحقـة على تنفیـذ میزانیـة البلـدیة 

  ).الفرع الثاني(المترتبة على رقابة مجلس المحاسبة 

  تعریف مجلس المحاسبة واختصاصاتھ: الفرع الأول 

ة ثم ـوال العمومیــبدایة نتطرق إلى تعریف مجلس المحاسبة كھیئة دستوریة للرقابة على الأم

  .إلى اختصاصاتھ في مجال الرقابة اللاحقة على میزانیة البلدیة

  تعریف مجلس المحاسبة: أولا 

ة  ـدیة على الأمــوال العمومیــیعد مجلس المحاسبة مؤسسـة دستوریة مختصة بالرقابة البع      

 المؤسسخصـھ وقــد 1ن باقي ھیئـات الرقـابةـــھا المشــرع بإجـراءات جعلتـھا ممیزة عــخص

مجلـس :" بأنـھ  199ة فعـرفھ بمـوجـب المـاد 2020الدستـوري في الفصل الثاني من دستـور 

ة على الممتـلكات والأمـوال العمـومیة یتعلـق بالـرقـابة ــرقـابـة للــا مستقلـالمحاسبة مؤسسة علی

البعـدیة على أموال الدولة والجماعـات المحلیـة والمـرافق العمـومیة ، وكـذلك رؤوس الأمـوال 

لراشد والشفافیة في تسییر الأموال العمومیة التجـاریة التـابعـة للدولـة ویساھم في ترقیة الحكم ا

  .2..."وإیداع الحسابات 

، حیث 3 01/03/1980: ؤرخ فيــالم 80/05انون ــة بصدور القـظھر مجلس المحاسب      

أعطى لمجلس المحاسبة اختصاص إداري و وقضائي في رقابة الھیئات والمؤسسات التي تسیر 

م ــانون رقــة ، ثم صـدر القــھا القانـونیــمنھا مھمـا تكـون طبیعتد ــوال العمومیة أو تستفیــالأم

حیث جرد المجلس من الصلاحیات القضائیة واستثنى  04/12/1990:المؤرخ في 4 90/32

  .من مراقبتھ المؤسسات والمرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

د وتطبیقا لأحكام أرضیة الوفاق الوطني التي وخلال المرحلة الانتقالیة التي مرت بھا البلا      

تھدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي في تسیر الشؤون العمــومیة ، وفي ظل ھـذا المسعى أصـدر 

اد ـــالـذي أعـ 17/07/1995:يـالمـؤرخ ف  95/20م ـالي الأمـر رقــس الوطني الانتقــالمجل

یرة التحولات السیاسیة والاقتصادیة في البلاد النـظر في تنظیم مجلس المحاسبة وتسییره ، لمسا
                                                           

اجستیر في ــادة المـیل شھـرة لنــع ، مذكـر الطموحات والتراجـحیاة بلقورشي ، مجلس المحاسبة في الجزائ -1
  .12،ص 2011/2012،السنة الجامعیة  1قانون ،فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائرال
یتعلق  30/12/2020:، المؤرخ في  20/442الدستور الجزائري المعدل بموجب المرسوم الرئاسي  -2

، لسنة  82 ،الجریدة الرسمیة العدد2020بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر 
2020.  

یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة مــن طرف مجلس المحاسبـة  01/03/1980: المؤرخ في 80/05القانون  -3
  .     1980،لسنة 10الجریدة الرسمیة العدد 

دد ــره، الجریدة الرسمیة العـق بمجلس المحاسبة وسیــیتعل 04/12/1990:المؤرخ في  90/32ون رقم ــقان -4
  .1990 ، لسنة53
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وال ـــة لتشمل كل الأمـع صلاحیـاتھ الرقابیــحیث أعید الاعتبار لمجلس المحاسبـة و ذلك بتوسی

ط ــھ القضـائیة، وفي إطـار تنشـیــالعمومیة مھمــا كان وصفھا القانوني ، و أعـاد لـھ صلاحیات

 26/08/2010:ؤرخ في المـ1 10/02در القـانون الفساد صالمحاسبة في مكافحة لس دور مج

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20المعـدل والمتمم للأمر 

نستنتج مما سبـق أن مجـلس المحاسبـة ھیئـة شبھ قضـائیة كـونھا تتمتع بصلاحیات إداریة       

  .وقضائیة وذلك من خلال ازدواجیة التنظیم

  بةاختصاصات مجلس المحاس:ثانیا 

المعـدل والمتمم بالأمر  95/20یمارس مجلس المحاسبة عــدة اختصاصات حددھا الأمـر       

  :والتي نوجزھا فیما یلي 12إلى  07المتعلق بمجلس المحاسبة من المواد  10/02

مراقبة حسـابات وتسییـر مصالح الدولـة الجمـاعات الإقلیمیة والمؤسسات والمرافق والھیئات  -

 .التي تسري علیھا قواعد المحاسبة العمومیةالعمومیة 

مراقبـة تسییـر المـرافق العمــومیة ذات الطـابع الصناعي والتجـاري والمـؤسسات والھیئــات  -

العمــومیة التي تمـارس نشـاطا صنـاعیا أو تجـاریا أو مالیـا ، التي تكـون أموالھـا أو مـواردھـا 

 2.مومیة ،  ویستثنى من ھذه الرقابة بنك الجزائرأو رؤوس أموالھا كلھا ذات طبیعة ع

مـراقبــة تسییر الأسھـم العمـومیة في المـؤسسات أو الشــركات أو الھیئات مھما یكن وضعھا  -

القانوني ، التي تملك فیـھا الـدولـة  أو الجمــاعات الإقلیمیـة أو المـرافـق أو الھیئـات العمـومیـة 

 .الأخرى جزءا من رأسمـالھا

 .مراقبة تسییر الھیئات التي تقوم بتسییر النظم الإجباریة للتأمین أو الحمایة الاجتماعیة -

مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة والمرافق   -

  .، أو كل ھیئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة.العمومیة

ومیة ـأ إلى التبرعـات العمــوارد التي تجمعھا الھیئات الاجتماعیة التي تلجمراقبة استعمال الم -

 .من أجل دعـم القضایا الإنسانیة والعلمیة والتربویة الثقافیة بمناسبة التضامن الوطني

ھـذا ویتمتع مجلس المحاسبة بعـدة صلاحیات في إطار ممارستھ للاختصاصات المذكورة   

  .آنفا ، وتنقسم إلى صلاحیات قضائیة و أخـرى إداریة

  

                                                           

 17/07/1995:ؤرخ في ــالم 95/20دل ویتمم الأمر ــیع 26/08/2010:المؤرخ في 10/02مـر رقـــالأم -1
  .2010لسنة ،  50 العددالرسمیة الجریدة المتعلق بمجلس المحاسبة ، 

  .الأمر نفس من مكرر  08المادة  -2
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  الصلاحیات القضائیة -أ

عند ممارسة ھذه الصلاحیات ، یتأكد مجلس المحاسبة من مـدى احترام الأحكام التشریعیة       

ل بھا في مجـال تقدیم الحسابات ومراجعتھا ومراقبة الانضباط  المیزانیاتي والتنظیمـیة المعمــو

  :1والمالي ، ویسلط الجـزاءات على المخالفات والأخطاء والتي نفصلھا فیما یلي

 مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین.  1

حیــث یصدر أحكاما في مــدى صحة وشــرعیة العملیات المالیة ، وتطــابـقھا مع الأحكام       

ن الخزینة ـأمی(التشریعیة والتنظیمیة ، وفي حالة وجود مخالفات یتحمل المحاسبون العمومیون 

بإیـداع المسؤولیة المالیة والشخصیة ، كما یكون المحاسبون العمومیون ملزمون قانـونا ) البلدیة

جوان من  30:حسـابات التسییر لدى كتابة ضبـط مجلـس المحاسبة أو إرسالھا إلیھ  قبل تاریخ 

، وكـل تأخـیر في إیـداعھا مع الوثـائق الثبـوتیة یمـكن أن یعـرض المـحاسـب 2السنـة المـوالـیة 

عـن كـل دج 100:دج ، ویغـرم بـ 10000دج  و 1000العمـومي إلى غرامة تتـراوح ما بین 

  .3یوم تأخیر ، لمدة لا تتجاوز شھرین

  رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة.  2

یسھر مجلس المحاسبة على مراقبة مدى احترام قواعد الانضبـاط في مجال تسییر المیزانیة     

ــام التشریعیـة البلدیــة، وذلـك بمراقبة الأخطاء أو المخالفات التي تشكـل خــرقا صریحـا للأحك

والتنظیمیـة السـاریـة على استعمـال وتسـییـر الأمـوال العمومیـة ، ثـم یقـوم بتحـمیل المـسؤولیة 

  .4المترتبة عن تلك الأخطاء والمخالفات للجھات المعنیة الحكم على مرتكبیھا بغرامات

  حق الاطلاع و سلطة التحري .  3

 لوثائق التي تسھل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیةیحق لمجلس المحاسبة أن یطلب كل ا      

اللازمــة لتقییــم تسییـر المصـــالح والھیئـات الخــاضعة لرقابتــھ ، وكل رفض تقدیم أو إرسال 

ات  ـات والتحقیقـات والمستنـدات  والوثـائق إلى مجــلس المحــاسبة عـند إجـراء التـدقیقـحســابلل

  5.دج50000دج و 5000غرامة مالیة تتراوح ما بین یعرض مرتكبھ إلى 
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 الصلاحیات الإداریة-ب

  :1یمارس رئیس مجلس المحاسبة صلاحیات إداریة تتمثل فیما یلي      

رقابة نوعیة التسییر لمختلف الھیئات و المرافق والجماعات المحلیة الخاضعة لرقابتھ ، وذلك  -

رد والأمـوال العمـومیة وتسییرھا على مستوى الفعالیة من خـلال مـراقبة حسـن استعمـال المـوا

والنجـاعة والاقتصـاد ، بالـرجوع إلى المـھام والأھــداف والوسائل المستعملة والتأكد من وجود 

 .آلیات وإجراءات  رقابیة والتدقیق الداخلي خلال القیام بالتحریات 

استعمال الموارد وحمایة الممتلكات التأكد من وجود أنظمة وإجراءات تضمن نظامیة تسییر و -

والمصالح على مستوى الإدارات والھیئات الخاضعة لرقابتھ ، والتأدیة الصارمــة لكل العملیات 

 .المالیة والمحاسبیة المنجزة

یقدم كل التوصیات التي یـراھا ملائـمة لتدعیـم آلیــات الوقـایة الحمـایة والتسییر الأمثل للمال  -

 .كات العمومیةالعام والممتل

یراقب شـروط منـح واستعمـال الإعـانات العمـومیة والمسـاعـدات المـالیة التي منحتھا الـدولة  -

والجمـاعـات الإقلیمیـة و المـرافـق والھیئات العمومیة الخاضعة لرقابتھ ، بھدف التأكد من مدى 

ا مع الغایات التي منحت من توفـر الشروط المطلـوبة لمـنح ھـذه المساعـدات ومطابقة استعمالھ

 .2أجلھا

مراقبـة استعمـال الموارد التي تجمعھا مختـلف الھیئـات التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة من  -

أجـل دعـم القضـایا الإنســانیة والاجتمـاعیة ، وذلك بغـرض التـأكد من إنفـاق تلك المـوارد مـع 

 .3الأھداف المتوخاة

فعـالیة الأعمـال والمخططات والبـرامج والتـدابیر التي قامت بھا بطریقة  المشـاركـة في تقییم -

مباشرة أو غیر مباشرة المؤسسات والھیئات العمومیة والتي بادرت بھا السلطات العمومیة على 

المستوى الاقتصادي والمالي بغیة تحقیق الأھــداف الوطنیة ، وفي نھـایة المراقبة یقـدم مـجلس 

ـل التوصیات التي یراھا ملائمة لتدعیم آلیات الوقایة الحمایة والتسییر الأمثل للمال المحــاسبة ك

العـام والممتلكات العمـومیة ، وبناء على مــا سبق تتم مـراقبة تدقیق الحسـابات الإداریة للبلـدیة 

 .4وتطھیر حسابات التسییر الخاصة بھا من طرف مجلس المحاسبة
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  نتائج رقابة مجلس المحاسبة :الفرع الثاني 

یترتب على العمـل الرقـابي لمجلس المحــاسبة قـرارات توضـح نتـائج الفحـص والتـحري       

ومـدى ومخـالفتھا للتشـریع والتنظیـم المعمـول بھ ، إلا أن ھـذه القـرارات الصـادرة عن مجلس 

  .المحاسبة تبقى خاضعة للمراجعة والاستئناف والطعن بالنقض

  رارات الصادرة عن مجلس المحاسبةـالق: أولا

عند انتھاء فرق التحري و التدقیق من عملھا یصدر مجلس المحاسبة قـرارات مسببة تبین       

  :نتیجة الفحص كما یلي

إذا اتضح أن تسییر المحاسب منتظم وقانوني یمنح قــرار بالإبـراء من طـرف المجلس ، وإذا  -

نقص مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة  أو غیر مبررة أو إیراد غیر سجـل على ذمـة المحاسب 

، ویمنـح لـھ المجـلس أجــلا ) ملزم بـدفع المبلـغ(محصل ، یوضع المحــاسب في وضـع مـدین 

لاستكمال الأعمـال وتبریـر النقائص المسجلة ، ویتم إخطار السلطات الوصیة أو السلمیة للھیئة 

 .1مسجلةمحل الرقابة بالنتائج ال

یوم أو جود خلل یصعب فحصھ ، تقوم السلطة السلمیة ) 60(وفي حالة وقوع تأخیر یفوق ستین

ھا في الآجال التي ــداد الحسابات وتقدیمــل إعــن أجـبتعیین محاسب جدید أو الاستعانة بخبیر م

لجزائیة حددھا المجلس، وإذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتھ وقائع یمكن وصفھا با

  یرسل الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا ، من أجل متابعة المشتبھ فیھم قضــائیا ، ویشعـر

، وفي حالة 2مجلس المحاسبة بھذا الإرسال الأشخاص المعنیین والسلطة السلمیة التي یتبعونھا  

ون الوقایة من إدانة المتھمین بارتكاب إحدى جرائم الصفقات العمومیة المنصوص علیھا في قان

ات ــإن العقــوبــفـ 10/054م بالأمــر ــالمـعـدل والمتم3 06/01:م ــرقـ ھــتالفســاد و مكـافح

دره ـا أصـع مـاء الجزائي لا تتعارض مـن القضـادرة عــدنیة الصـات المـالجـزائیــة والتعویض

اسبة صـلاحیة المحس ار لمجلص 10/02، وبصدور الأمر 5ات ــن غـرامس المحاسبـة مــمجل

دى الھیئات الخاضعة لرقابتھ إذا ــابع لإحــون التـوى التأدیبیة ضد المسؤول أو العــتحریك الدع
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ن شأنھا أن تبرر قیام الدعوى التأدیبیة ضد ـائع مـــابتھ وقــاء ممــارسة رقــظ المجلس أثـنــلاح

ة التأدیبیة مجلس المحاسبة ـة ذات السلطـم الھیئـائع وتعلــذه الوقــون المعني بھــالمسؤول أو الع

  .1بالردود المتعلقة بھذا الإخطار

  طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة: ثانیا

تخضـع القــرارات الصــادرة عن مجلس المحاسبة إلى عملیة الرقابة الداخلیة مـن طرف 

لرقابة الخارجیة من المجلس نفسھ ، عن طریق الطعن والذي یتمثل في المراجعة والاستئناف وا

  .مجلس الدولة ، ویتمثل في الطعن بالنقض

 المراجعة  -أ

ـاء أو دف إلغــھ إلى مجلس المحاسبة بھــم الموجــالمراجـعة ھي طلب إعـادة النظـر في الحك

رار لمـا یشـوبھ مـن عیب ، ولا یصــح طلـب المراجعــة إلا بطلب من المتقـاضي تعـدیل القـ

اسب فعلي الـذین صـدر في حقھم قـرار  ـآمـرا بالصرف أو محاسب عمـومي أو محسـواء كـان 

وضع في حـالــة مـدین أو قـرار بغـرامــة مـالیـة ، أو السلطــة السلمیة أو الوصیة التي یخضع 

رقـابة على تطبـیق ـة الـارس مھمـھ یمــام لمجلس المحاسبة لكونــر العــأو الناظ اضيلھـا المتقـ

ة إلى الغــرفة أو الفـرع الــذي أصـدر ــوانین والتنظیمات المعمــول بھا في المجلس بالإضافالق

مال ــال أو التزویـر أو الاستعــوع أخطاء الإغفـ، ولا تقبــل المراجعة إلا في حالة وق 2.القــرار

  .3المـزدوج ، عنـد ظـھـور عناصر جدیدة تبرر ذلك

ة أن تشتمل على عـــرض الوقـائع والوسـائل التي استنــد علیــھا ویشترط لقبـول المـراجع      

صاحب الطلب مرفـقا بالوثـائق الثبوتیة ، ولابـد أن یوجـھ طلب المراجعة إلى مجلس المحاسبـة 

في أجـل أقصـاه سنة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن ، ویمكن إجراء المراجعة بعد أجل 

، وتشمل المراجعة القرارات 4على أســاس وثــائق اتضح أنـھا مـزورة سنـة إذا صــدر القــرار

 .5الصادرة في أول درجة والقرارات الصادرة بعد الاستئناف

أما وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة الإداریة ، فإنھ یحدد أجل الطعن بالتماس إعـادة        

اھـد أو ثبـوت التـزویـر ، أو مــن ــر شھــادة شمـن تـاریخ ثبـوت تزویـة النظر بشھرین ،بــدایـ
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تاریـخ اكتشـاف تـاریـخ الـوثیقة المـزورة ، ویشترط أن یكون الحكم حائزا لقوة الشیئ المقضي 

  .1فیھ

یس مجـلس المحــاسبة ، الـذي یحیلـھ بـدوره إلى الغــرفة ــویقـدم طلـب المراجـعة إلى رئ      

م ـالمطعون فیھ ، لدراستھ والنظر في مدى قبول و صحة ھذا الطلب، ثأو الفرع مصـدر القرار 

یبلغ ملـف المراجعة مـن طــرف القـاضي المـكلف بـدراستـھ إلى الناظر العام لمجلس المحاسبة 

لتقـدیم استنتاجـاتھ الكتـابیـة ، لیحـدد بعد ذلك تاریخ الجلسة ویبلغ الأطراف ، ویمكن أن یشارك 

  .2لجلسة بطلب منھ أو باستدعاء من رئیس الغرفة أو الفرعصاحب الطلب في ا

رار المطعون فیھ  ـف للقــكون لإجراءات المراجعة التلقائیة وطلبات المراجعة أثر موقولا ی

عني ـرع المــة أو الفــس الغـرفــرئی ةشارـة بعـد استـس المحـاسبــیس مجلـر أنـھ یمكـن لرئــغی

ة إذا تبین أن ــایة البت في طلب المراجعــقف تنفیذ ھـذا القرار إلى غوالناظر العام أن یأمـر بـو

  3.وع المستند إلیھا في المراجع تبرر ذلكـالدف

  الاستئناف-ب

لا یمـكن الطـعن في قـرارات مجلس المحــاسبة بالمعـارضة ، لأن المراقبـة تنصـب على       

حساب التسییر والحسابات الإداریة للمحاسب العمومي والآمر بالصرف حضوریا وكتـابیا بعـد 

ى إبلاغ المتــابع برســالة موصى علیـھا ، وتفصل الغـرفة المعنیة بإصـدار قـرار مؤقت یبلغ إل

المتقاضي للـرد علیھ وتقدیم توضیحاتھ في أجل شھر واحد قابل للتمدید ، وبانقضاء الأجل تعقد 

نفس التشكیلـة المختصـة جلســة ثانیـة لتأكیـد مـا تضمنھ القرار الأول ، ویعد الاستئناف طریق 

 109 إلى 107عادي لمراجعة أحكام مجلس المحاسبة ، وھذا ما تناولھ المشرع في المواد من 

طات السلمیة أو الوصیة المعنیة ـل الاستئنـاف إلا مـن قبــل المتقــاضي المعني أو السلــإذ لا یقب

ریضة الاستئـناف كتابیا وموقعة من طرف صاحب الطلب ـأن تقدم ع یجبأو النــاظر العام ، و

ى كتابة ضبط ، وتودع لد4أو ممثلھ القانوني ، مـرفقة بعـرض دقیـق ومفصـل للـوقائع والدفوع 

امي  ــمجلس المحاسبة أو ترسـل بالبـرید المضمون مع إشعار بالاستلام ولا یشترط التمثیل بمح
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ویشترط أن یكون القــرار قضــائیا ولـیس إداریــا ، وأن یكون القرار المطعون فیھ قرارا نھائیا 

  .1ولیس مؤقتا 

اف ثانیة یدرس مجلس المحاسبة الاستئنولتحقیق مبـدأ الحیــاد عند التقـاضي أمام الدرجة ال 

رف مجتمعـة ، باستثنـاء الغـرفة التي أصـدرت القــرار مـوضـوع الاستئناف  ـبتشكیــلة كـل الغـ

ذي یعـد تقــریرا مضمنا ــلف بالتحقیق في الملف، الـررا یكــة مقـس المحاسبـیس مجلـویعین رئ

م ـث الكتابیة على الملف المحال إلیھ ي یبدي استنتاجاتھاقتراحــاتھ ، ویبلغــھ إلى الناظر العام للذ

ذلك  ـأنف بــویبلغ المست،  ةـاریخ الجلسـدد تــذي یحـة الـاسبـس المحـد الملف إلى رئیس مجلـیعی

اء ـظات شفویة أثنـم ملاحـویدیـر المناقشة ویمكن بطلب من المستأنف أو ممثلـھ القـــانوني تقـدی

لة دون حضور كل من المقرر والناظر العام، وتتخذ القرارات بالأغلبیة الجلسة، وتجري المداو

  .2مع ترجیح صوت الرئیس عند تعادل الأصوات

  الطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة أمام مجلس الدولة -ج 

یختص مجلس الدولـة بالنظـر في الطعـون بالنقـض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن   

الجھات القضائیة الإداریة ، ویختص كذلك بالطعون بالنقض المخولة لھ بموجب نصـوص 

،وتكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن  3خاصة

ولا ــض مقبـن بالنقـون الطعــة  ، وحتى یكـون  الإجـراءات المـدنیة والإداریبالنقض طبقـا لقـان

  4:توفر جملة من الشروط ینبغي

 الشروط المتعلقة بمحل الطعن بالنقض.  1

أن یكـون القــرار محل الطعـن بالنقض صـادرا عـن مجـلس المحـاسبة بتشكیلة كـل الغـــرف  -

 .مجتمعة

القضـائي نھـائي صـادر بعـد ممـارسة الطعـن الاستئنـاف أمـام كـل الغـرف أن یكـون القـرار  -

مجتمعة ، وھكذا تكون القرارات القضائیة الصادرة عن غرف المجلس الأخرى سواء الإقلیمیـة 

أو الوطنیة أو غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة غیر قــابلة  لطعن أمام مجلس 

  .الدولة

  

  
                                                           

  .316-315بد الحق بن وارث ، المرجع السابق ، صعأنظر  -1
  .سابقالمرجع ال، 95/20من الأمر  109المادة  -2
  .سابق المرجع ال،  08/09من قانون  903المادة  -3
  .سابقالمرجع ال،  10/02من الأمر  110المادة  -4
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 الشروط المتعلقة بالطاعن .  2

ة  ـدولــیتعین أن یرفع الطعن بالنقض بطلب من المتقاضین أو محامي معتمد لدى مجلس ال      

  1.اظر العـامـأو بطلب من الوزیر المكلف بالمالیة أو السلطات السلمیة  أو الوصیة أو الن

  الشروط المتعلقة بعریضة الطعن .  3

من قانون الإجراءات المدنیـة  115ینبغي أن تتضمن العریضة البیانات الواردة في المادة       

، مقدمة من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الدولة والولایة  08/09والإداریة 

  .والبلــدیة والمؤسســات العمومیـة ذات الطــابع الإداري ، مـع دفـع الرسوم القضائیة

 الشروط المتعلقة بالمیعاد.  4

یحــدد أجـل الطـعن بالنقـض بشھــرین یبدأ سریانھا من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل       

من قانون   358، وینبغي أن یبنى الطعـن بالنقـض على أحـد الأوجھ الواردة في المادة 2الطعن

لطـعن بالنقـض أمــام مجـلس الـدولة ، ولا یترتب على ا 08/09الإجـراءات المدنیـة والإداریة 

، وعنــدمـا یقرر مجلس الدولة نقض قرار 3وقف تنفیـذ القـرار الصـادر عـن مجـلس المحـاسبة 

، وإذا قـضى  08/09مـن القانـون 958مجلس المحــاسبة یفصـل في الموضـوع بحسب المادة 

الغرف مجتمعة للنقاط القانونیة  مجلس الــدولة بنقض القـرار مـوضوع الطعن تمتثل تشكیلة كل

التي تم الفصل فیھا ، أي بعـد إحــالة القضیة إلى الغـرف مجتمعة من طرف مجلس الدولة وھو 

  08/09.4من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  958ما یعارض نص المادة 

  الرقابة القضائیة على میزانیة البلدیة: المطلب الثالث 

القضـائیة على أعمال الإدارة من أھـم صـور الرقابة التي تخضع لھا البلدیة تعتبر الرقـابة 

د ــاتھا للقـانون ، وتعـفبمقتضاھا تلـتزم البلـدیة باحترام مبـدأ الشرعیـة ، وإخضاع جمیـع تصرف

 ھالسلطة القضـائیة ھي الحـامیة للحقوق ، وھي من یمنح للقانون فعالیتھ وقوتھ الإلزامیة ، وعلی

وصور الرقابة القضائیة على ) الفرع الأول(ناول في ھذا المطلب تعریف الرقـابة القضـائیة سنت

  ).الفرع الثاني(البلدیة 

  

  

  
                                                           

  .سابقالمرجع ال،  10/02من الأمر  110المادة  -1
  .سابقالمرجع ال، 08/09من القانون  956المادة  -2
  .نفس القانونمن  109المادة  -3
  .328، المرجع السابق ،ص وارثعبد الحق بن  -4
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  تعریف الرقابة القضائیة: الفرع الأول

تعرف الرقـابة القضـائیة بأنھـا تلك الـرقــابة التي تمـارسھا الجـھات القضـائیة باختـلاف         

أنواعھا على مختلف درجاتھا ، وذلك عن طـریق تحریك الدعـوى والطعون القضائیة وتمارس 

  . 1ھذه الرقابة على أعمال إلغاءا ، وتعویضا ، و تأدیبا

ضد أعمال الإدارة  أمــام جھــات القضاء الإداري ، في الدول  وتحرك الدعاوى القضائیة      

ات ــض النزاعـة فـتتولى مھم والتي، ) القضاء اللاتیني( التي تعتمد ازدواجیة القانون والقضاء

قـاض إداري مختص  ، ھاى علیعي أو مـدعدالتي تكـون الإدارة أحـد أطـرافـھا ســواء كـانت م

  . بالمـادة الإداریة

أما في الــدول التي تـأخذ بنظـام وحـدة القـانون ووحدة القضاء فإن القضاء العادي ھو من       

یتولى الفصل في جمیع المـنازعات حتى وإن كـانت أحــد أطـرافھا الإدارة العـامة ویعرف ھـذا 

ة وعادلة ، والرقـابة القضـائیة عبـارة عـن رقابة محكمة ومقنن) بالنظام الأنجلوسكسوني(النظام 

تتصف بالحیاد ، والقــانون ھو من یتولى تنظیم إجراءاتھا منذ تحریك الدعوى إلى غایة صدور 

  .2الحكم 

وتعتبر الرقابة القضائیة رقابة مشروعیة تتم بناء على دعـوى یحركھا من لھ صفة وأھلیة       

ھ وبین الإدارة  ـبین اشبــ، حیث یطلب من خــلالھا تـدخل القـاضي لفـض النـزاع الن3ومصلحة 

ویتولى القضاء مھمة البحث في التصرف الإداري، والتـأكد مـن مدى مطابقة ھذا التصرف مع 

مبـدأ الشرعیة ، فـإذا اتضحت صحة التصرف و سلامـتھ یحكم بالمشـروعیة ، أو الحكم بإلغائھ 

عمل الإدارة أو أن وبطلانھ إذا اتضـح عـدم مشروعیتھ ، وعلیھ فالقضاء لا یستطیع التدخل في 

یحل محلھا في تحدید الاتجــاھات العامة ورسـم السیاسات التي تسیر علیھا الإدارة ، والجھــات 

  .4القضائیة ملزمة بفض جمیع النزاعات المعروضة علیھا وإلا سئلت على جریمة إنكار العدالة

  

  

  

                                                           

وعات ـوان المطبـزائري ، دیــام الجـامة في النظــال الإدارة العـلى أعمـرقابة عـة الــدي ، عملیـعمار عواب -1
  .24،ص 1982الجامعیة ، الجزائر 

یات، الطبعــــة الأولى ، دار الرایـــة للنـــشر   دــزیة على البلــة المركـــطـة السلــابـــبن ناصر بوطیب ، رق -2
  .59-58، ص2015، الأردن ،زیعوالتو

  .سابقالمرجع ال،  08/09من القانون  13أنظر المادة  -3
  .59سابق ،صالمرجع البن ناصر بوطیب ،  -4
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  وسائل تحریك الرقابة القضائیة: الفرع الثاني

واع من الـدعاوى القضـائیة ، التي تھدف إلى تحریك رقابة القضاء على عرف القضاء عـدة أنـ

دعــوى الإلغاء ، دعــوى التفسیر ، دعــوى التعویض ، دعــوى : أعمال الإدارة و أھمھا 

  .فحص المشروعیة 

  وى الإلغاءـدع: أولا

ـة إلى الجھـات ھي الدعـوى التي یحـركھا ویـرفعھا أصحاب المصلحة والصــفة القــانونی       

القضــائیة المختصة ، وذلك في نطـاق الشـروط والإجـراءات والشكلـیـات القـــانونیـة المـقررة 

للمطالبة بإلغـــاء قــرار إداري غیر مشـروع ، وھــدم آثــاره القـانونیة فتتحرك سلطــة القاضي 

ــروع أو بعـدم إلغــائھ لاتصافـھ المختص بالفصل فیھا في حـدود الحكم بإلغــاء القـــرار اللامش

بالمشروعیة ، ولكون البلــدیة إحـدى الھیئــات الخاضـعة لرقـابة القضاء الإداري عموما ، فإنھ 

یمكـن تسلیط رقـابة الإلغاء على القــرارات التي تصـدر عنھا ، ویتم ذلك بتحریك الـدعوى مـن 

لسلطة إلى السلطة المختصة قانونا وھي أصحـاب المصــلحة عـن طریق رفـع دعـوى تجـاوز ا

المحــاكم الإداریة ، ویتم إلغــاء القــرارات الإداریـة الصـادرة عـن البلدیة متى خالفت الشرعیة 

  .1بوجھیھا الشكلیة والموضوعیة

  )دعوى القضاء الكامل(دعوى التعویض : ثانیا 

القـاضي واتسـاعھا مقـارنة بدعوى سمیت بدعــوى القضـاء الكـامل نظـرا لتعـدد سلـطات 

الإلغاء و دعوى فحص المشروعیة أو دعوى التفسیر ، ومن ثم فھي من الـدعاوى التي یـرفعھا 

أصحاب الصفة والأھلیة والمصلحة أمــام الجھــات القضـائیة المختصـة، للاعتراف لھم بوجود 

ممارستھا أعمالھا المادیة قد مست  مـراكز قانونیة شخصیة ومكتسبة ، والتقریر أن الإدارة أثناء

بمراكزھم و حقوقھـم  بصفـة غیر شـرعیة ، ثـم تقدر المحكمة قیمة الأضرار المادیة والمعنویة 

الناجمة عن ذلك ، وتقرر إصـلاح وجبـر ھـذه الأضرار و ذلك عــن طریق إعـادة المدعین إلى 

ـالیة المستحقـة ، وقـد حـدد المشرع شــروط الحـالة التي كــانوا علیھا أو تعویضھم بالمبـالغ المـ

وإجراءات رفـع دعــوى القضاء الكامل ومن ھذه الشروط ما ھو شكلي ویتمثل في وجود قرار 

مسبـق تخلى عنـھ المشـرع في قــانون الإجـراءات المــدنیـة والإداریة الحالي ، وتـوفر الصـفة 

ددھا ــالدعـوى بالآجال والمـواعید التي ح ع الدعوى ، كما یتقیـد رافـعـوالأھلیة في راف

  .المشرعكما یجب أن تؤسس على وجود حق یحمیھ القانون 

                                                           

  .130سابق ،صالمرجع الأنظر عادل بوعمران ،  -1
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أما الشروط الموضوعیة فھي أسباب انعقــاد المسـؤولیة الإداریة ، والتي تقوم على أساس       

ــلاقة فكرة الخطأ المرفقي أو على أساس المخـاطـر وفي كلتا الحالتین یشترط وجود ضـرر وع

  . 1سببیة 

  دعوى فحص المشروعیة: ثالثا

تعتبر دعـوى فحص المشروعیة من الدعـاوى التي یطلب مـن خلالھا رافــع الدعـوى مـن       

القاضي المختص فحص مدى مشروعیة القرار ، و التـأكد من مدى مطابقة ھذا القرار  لقواعـد 

یقتصر على الإعـلان عن مشروعیة القرار القانون ، ودور القاضي في ھذا النوع من الدعاوى 

  .ولا یتعدى إلى إلغائھ أو تعدیلھ أو عدم مشروعیتھ 

وترفع دعــوى فحـص المشروعیة عـن طریق تحـریك الدعـاوى بصورة عـادیة أو عــن        

طریق الإحالة من قبل محكمة عادیة أو تجاریة ، ویدفع بعدم شرعیة القـرار الإداري أثناء نظر 

قضاء العـادي في الدعــاوى ، وتتوقف إجراءات سیـر الدعـوى إلى غـایة الفصل فیھا من قبل ال

الجھــات القضائیة الإداریة ،التي تتولى إصدار قرارھا النھـائي بخصـوص الدعــاوى المحــالة 

روعـیة إلیــھا ، وبعـــدھا تستـأنف الدعوى المـدنیة سیرھا ثـانیة ، ومنـھ فــدعــوى فحص المشـ

  .2ھي جملة الآلیــات التي تھدف إلـى ممـارسة الرقـابة القضــائیة على الأعمــال الإداریة

  دعوى التفسیر: رابعا 

دعوى التفسیر ھي دعـوى إداریة بمقتضـاھا یطالـب صاحب الشــأن من القاضي الإداري       

لقاضي في ھذ النـوع الدعـاوى إعطــاء تفسیر للقــرار الإداري محل الدعوى ، وعلیھ فسلطــة ا

ینحصر في تفسي العبارات الغامضة التي حملـھا القـرار ، ویجب أن یشیـر إلیــھا المــدعي في 

العریضة الافتتاحیة للدعوى، وذلك متى كانت العبارات غامضة وتمسكت الإدارة بتفسیر معین 

ر آخــر  ـالشـأن بتفسی تــراه وفق وجھة نظرھا صحیحا ، وعلى العكس من ذلك یتمسك صاحب

وھـنا من الواجب اللجـوء إلى الجھــات القضــائیـة  ، أي أننا نصبح أمـام تعـارض في المصالح

الإداریة باعتبارھا جھة محــایدة حتى تفســر القــرار الإداري، وترفع ھـذه الدعـوى من طرف 

ء العــادي ، لأن الدعـــوى من لھ صفة وأھلیة ومصلحة ، وتحــال أیضا من قبل جھــات القضا

الأصلیة تكـون معروضــة أمامــھ ، ویتوقف سیر الدعوى حتى یصـدر القضـاء الإداري قرارا 

                                                           

مقدمة  رةـأنظر بن ناصر بوطیب ، الرقابة الوصائیة وأثرھا على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر، مذك -1
لـــوم قوق والعـكلیة الحتحولات الدولـــة ، قسم الحقوق، : ماجستیر في الحقوق ، مدرسة الدكتوراهلنیل شھادة ال

  .27،ص 2011السیاسیة ،جامعة ورقلة، 
  .63سابق،صالمرجع البن ناصر بوطیب ، رقابة السلطة المركزیة على البلدیات ، -2
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قضائیا ، یرفع بھ الغموض الذي یشوب القرار الإداري ، وبعدھا تعود الدعوى المدنیة لتستأنف 

  .1سیرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .28سابق ،صالمرجع الوأثرھا على المجالس البلدیة في الجزائر ، بن ناصر بوطیب ، الرقابة الوصائیة  -1
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  خلاصـة الفصل

تعتبر الرقــابة على تنفیــذ میزانیـة البلدیة أحـد أھـم الآلیـات الكفیلة بمحـاربة الاختــلالات       

المالیة ، وذلك لمـا لھا مــن دور فعــال في كشـف الانحــرافات وتحــدیـد أسبابـھا والعمـل على 

  .ایة المـال العــامإصلاحــھا ومنع تكرارھا مستقبلا ، بغیة تحقیق الاھداف المتعلقة بحم

تطرقنا في ھذا الفصل إلى مختلف أنواع الرقابة و آلیاتھا حیث تم تقسیم الرقابة إلى رقابـة       

ســابقة على تنفیذ المیزانیة یقوم بھا كل من المراقب المالي والمحـاسب العمــومي ، بالإضــافة 

ابة الوصایة المتمثلة إلـى الـرقابــة الشعبیة المتمثلة في رقـابة المجلس الشعبي البلدي وكذلك رقـ

في الوالي ، و رقابة لاحقـة على تنفـــیذ المیزانیة أسنـدت إلى ھیئـات إداریـة وقضائیـة مستقلـة  

ائیة في حـالة  ـھ صلاحیة إصـدار قـرارات قضـتتمثل في رقابة كل من مجلس المحاسبة الذي لـ

ة العامة للمالیة التي تتدخل بشكل غیر الاخــلال بقواعــد شرعیة النفقة ، وكذلك رقــابة المفتشـی

دوري ومفاجئ ، بالإضـافـة إلى رقـابـة القضـاء الإداري المتمثل في المحاكم الإداریة ومجـلس 

.الدولة



 

 

  

  

  

  

  

  

 

ةخـاتمــ
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  خاتمة
سمحت لنا ھذه الدراسة من رؤیة وتحلیــل مختلف الجـوانب المتعلقة بمـالیة البلدیة         

والمتمــثلة أساسا في میزانیة البلدیة ، حیث لا یمكن للبلدیة القیام بأي تصـرف مالي خــارج 

  .نطـاق المیزانیة التي تمثل الخطة السنویة لمالیة للبلدیة 

ھي الأداة الفعالة لتسییر أموال الجماعات المحلیـة فـإن وضعھا حــیز وبما أن المیزانیة        

التطبیق مرھون بتحصیل المداخیل ودفع النفقات المتوقعة والمرخص بھا من خلال المیزانیة  

كمـا یجب على الأعوان المكلفین بتنفیذھا التقید بالنصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتنفیذ 

مختلف المراحل التي تمر بھا میزانیة البلــدیة  توضیحقد حاولنا في ھذه الدراسة المـــیزانیة ، و

  .من إعــداد ومصــادقة وتنفـیذ، وكذلك مختلف أنــواع الرقابة وآلیاتھا 

  :الیة ــومن خلال ما سبق فقد توصلنا للنتائج الت

تنظیمیة المتعلقة بمالیة یتضح من خلال التشریع المالي الجزائري كثرة النصوص القانونیة وال -

 .البلدیة ، وكذا تناقضھا فیما بینھا في بعض الأحیان 

إعــدادھا من طـرف الأمین العــام للبلــدیة : تمر عملیة تحضیر المیزانیة بثـلاث مـراحل -

تحـت إشراف رئیس البلدیة ثم اعتمادھا من طرف المجلس الشعبي البلـدي و أخیرا المصـــادقة 

 .رف الواليعلیھا من ط

إن تدخل الوالي في تسیر أموال البلدیة یعد استثنائیا ،ویكون في حالة حدوث انسداد في -

 .المـجلس الشعبي البلدیة أو عدم قیام رئیس المجلس الشعبي البلدیة بواجباتھ الموكلة إلیھ

میزانیة یقوم تتعدد أوجھ الرقابة على مالیة البلدیة ، حیث تنقسم إلى رقابة سابقة على تنفیذ ال-

بـھا المراقب المالي والمحاسب العمومي وكذلك المجلس الشعبي البلدي والوالي ، ورقــــابة 

لاحقــة یقوم بھ كل من مجلس المحاسبة و المفتشیة العامة للمالیة بالإضافة إلى جھات القضاء 

 .الإداري

  :التالیة  على ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة فإننا نقترح التوصیاتو

رغم الكم الھائل من النصوص القانونیة وتعــدد المــؤسسات الرقابیة ، إلا أن ھــذا لـم یمنع -

مــن استفحال ظاھرة الفساد المالي وسوء استغلال المــال العـــام ، وھذا مــا یتطلب إعادة 

 .النظر في المنظومة القانونیة التي تحكم عملیة الرقابة 

العلمیة اللازمة التي تؤھلھــم لإدارة  ةتوفر رؤساء المجالس الشعبیة على الكفاء منظرا لعد-

المـــال العام فإنھ یتطلب من السلطات الوصیة تدعیم البلدیات بكفاءات علمیة توكل إلیـــھا ھذه 

 .المھمة
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ال ـدیة وموظفیھا في مجـال إدارة المـة البلـالمستمر لرؤساء المجالس الشعبیالتكوین ضرورة -

.العام وحسـن استغلالھ
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  المراجع
  والتنظیمیة النصوص القانونیة: أولا 

  لدستورا –أ

 10/04/2002:المؤرخ في  02/03:الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم -01

  .2002، لسنة 25یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة العدد 

 15/11/2008:المؤرخ في  08/19:الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  -02

  .2008، لسنة  63، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن التعدیل الدستوري 

 06/03/2016:المؤرخ في  16/01:نون رقمالدستور الجزائري المعدل بموجب القا -03

  .2016، لسنة 14یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة الرسمیة العدد 

: ؤرخ فيــ، الم 20/442وم الرئاسيــوجب المرسـدل بمــزائري المعــور الجــالدست-04

یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر  30/12/2020

  .2020، لسنة  82،الجریدة الرسمیة العدد 2020

  نصوص التشریع العادي - ب

، 1966المتضمن قـــانون المالیة لسنـــة  31/12/1965في المؤرخ  65/320الأمر رقم-01

  .1965،لسنة 108الجریدة الرسمیة عدد 

المبــاشــرة ، یتضـمن قـانون الضـرائب  09/12/1976:المــؤرخ في  76/101الأمــر -02

  .1976،لسنة  102والرســـوم المماثلة ، المــعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة ، العدد 

ة لسنــة ـیــمن قــانون المــالـــیتض 31/12/1979:ي ــالمــؤرخ ف 79/09: انون رقـمــالق -03

  .1979،لسنة  53الجریدة الرسمیة العدد   1980

یتعلق بممارسة وظیفة المراقبة مــن طرف  01/03/1980: المؤرخ في 80/05القانون  -04

  .    1980،لسنة 10مجلس المحاسبـة الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بقوانین المالیة الجریدة الرسمیة عــدد  07/07/1984:المؤرخ في 84/16القانون -05

  .1984لسنة  28

سنة ،ل 15ددـع رسمیة ،الدة جریال،  07/04/1990: المؤرخ في   90/08رقمقانون ال-06

1990.  

المتض[[[[[[من ق[[[[[[انون المحاس[[[[[[بة  15/08/1990:يف[[[[[[ؤرخ م[[[[[[ال 90/21رق[[[[[[م ق[[[[[[انون ال-07

  . 1990سنة ل،  35، عدد رسمیةالجریدة الالعمومیة، 
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الجریدة  ،رهیتعلق بمجلس المحاسبة وسی 04/12/1990:المؤرخ في  90/32ون رقم قانـ -08

  .1990، لسنة 53الرسمیة العــدد 

یتعلق بمجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة  17/07/1995:المؤرخ في  95/20الأمر رقم -09

  .  1995، لسنة  39العدد 

یتض[[[[[من ق[[[[[انون المالی[[[[[ة لس[[[[[نة            24/11/2002:الم[[[[[ؤرخ ف[[[[[ي02/11الق[[[[[انون رق[[[[[م  -10

  .2002،لسنة 86دد ، الجریدة الرسمیة الع2013

اد ومكافحتــھ ، الجریــدة یتعلق بالوقایة من الفسـ 20/02/2006:المؤرخ في06/01قانون  -11

  . 2006لسنة  14الرسمیة العــدد 

یتض[[[[[من ق[[[[[انون الإج[[[[[راءات المدنی[[[[[ة  25/02/2008:الم[[[[[ؤرخ ف[[[[[ي  08/09الق[[[[[انون -12

  .2008، لسنة 21الجریدة الرسمیة العدد.ة ،والإداریـ

قــ[[[[ـانون المالیــ[[[[ـة المتض[[[[من  24/07/2008:المــ[[[[ـؤرخ ف[[[[ي   08/02الأمــ[[[[ـر رق[[[[م  -13

  .2008، لسنة 42، الجریدة الرسمیة العدد 2008التكمیلي لسنــة   

لسنــة  ة التكمیــليالیــــون المـیتضمن قــان 22/07/2009: ؤرخ في ـــالم 09/01الأمــر  -14
  .2009،لسنة  44الجریدة الرسمیة العدد   2009
:  الم[[ؤرخ ف[[ي  95/20ل وی[[تمم الأم[[ر یع[[د 26/08/2010:الم[[ؤرخ ف[[ي 10/02الأم[[ر رق[[م -15

  2010، لسنة  50المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجرید الرسمیة العدد  17/07/1995

 06/01یعـ[[[[ـدل وی[[[[تمم الق[[[[انون  26/08/2010:الم[[[[ؤرخ ف[[[[ي  10/05الأمـ[[[[ـر رقـ[[[[ـم -16

  .2010، لسنة 50والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، الجریدة الرسمیة العدد 

  37عدد الرسمیة ،الجریدة ال، یتعلق بالبلدیة  22/06/2011: مؤرخ في  11/10: قانون رقم

 .2011لسنة 

من قانون المالیة لسنة یتض 30/12/2014: المؤرخ في  14/10القانون المالیة ، رقم-17

  .2014، 68رسمیة عـــدد الـریدة ، الج 2015

  2015تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی 23/07/2015:ؤرخ في ــالم 15/01الأمــر  - 18

  . 2015، لسنة 40الجریدة الرسمیة العدد 

یة لس[[[نة المتض[[[من ق[[[ـانون المـ[[[ـال 28/11/2016المـ[[[ـؤرخ ف[[[ي  16/14الق[[[انون رق[[[م  -19

  .2016،لسنة  77دد، الجریدة الرسمیة الع 2017
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یتض[[[[من قــ[[[[ـانون المالی[[[[[ة  27/12/2017:المـ[[[[ـؤرخ ف[[[[[ي  17/11: القــ[[[[ـانون رق[[[[ـم - 20

  .2017، لسنة  76الجریدة الرسمیة العدد  ، 2018لسنــة 

  النصوص التنظیمیة  -ج 

یتضمن إحـداث مفتشیة عامــة للمالــیة   01/03/1980:المؤرخ في  80/53المرسوم رقم -01

  .1980لسنة ، 10الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد شروط الأخذ  1991سبتمبر  07المؤرخ في  312 -91:المرسوم التنفیذي رقم -02

بمسؤولیة المحاسبین العمومیین و إجـراءات مراجعة باقي الحسابات وكیفیات اكتتاب تأمیــن 

  .1991، لسنة  43یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین ، الجریدة الرسمیة العدد 

یحــدد اختصاصات المفتشیــة  22/02/1992المؤرخ في  92/78نفیذي المرسوم الت-03

  .1992، لسنة15العــامة للمالیة ،الجریدة الرسمیة العدد 

، یتضمن الرقابة السابقة  14/11/1992:المؤرخ في  92/414المرسوم التنفیذي رقم -04

  .1992،لسنة  82للنفقات التي یلتزم بھا ، الجـــریدة الرسمیة ،العدد

یحدد الأحكام الانتقالیة  1996جانفي  22: المؤرخ في 56 -96:المرسوم التنفیذي رقم -05

  .1996، لسنة  06بتقدیم الحسابات إلى مجلس المحاسبة ، الجریدة الرسمیة العدد 

ات المفتشیـة المحدد لصلاحی 060/09/2008:المؤرخ في  08/272المرسوم التنفیذي رقم-06

  2008،لسنة 50،الجریدة الرسمیة العدد العامة للمالیة 

،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  16/11/2009:المؤرخ في  09/374المرسوم التنفیذي -07

  .2009، لسنة 67التي یلتزم بھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

، یتعلق بمصالح  2011نوفمبر  21:المـؤرخ في  381-11:المرسـوم التنفیذي رقم-08

  . 2011، لسنة  64المــالیة ، الجریـدة الرسمیة العددالمراقبة 

یحـــدد شكـــل میزانیة  21/08/2012:المؤرخ في  12/315المرســـــوم التنفیذي رقم -09

  .2012،لسنة 49البلدیة ومضمونھا ، الجریدة الرسمیة ، عدد 

عنوان  ، یحدد إطار میزانیة البلدي ویضبط 2014ینایر  06قرار وزاري مؤرخ في  -10

  .2014، لسنة  23ورقم تقسیمات الأبواب والحسابات ،الجریدة الرسمیة عدد 
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، یتضمن إنشــاء  24/03/2014المـــؤرخ في  14/116: المرسوم التنفیذي رقــم  - 11

صــندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة ویحدد مھامھ وتنظیمھ وسیره، الجریدة 

  .2014، لسنة 19الرسمیة العدد 

، یحــدد كیفــیات تطبیق  30/05/2016:المــؤرخ في  16/160:المرسوم التنفیــذي رقم -12

  .2016، 33الرسم السنوي على السكن ، الجریدة الرسمیة العدد 

  بـالكت: ثانیا 

،منشورات بحر  ، الطبعة الأولى ، اللامركزیة ومسألة تطبیقاتھا في لبنانخالد قباني -01

  . 1981،المتوسط ، لبنان 

ائري ، دیـوان زـالإدارة العــامة في النظام الجعملیة الـرقابة على أعمـال عمار عوابـدي ،-02

  .1982المطبـوعات الجامعیة ، الجزائر 

  .2005دود ، المالیة العامة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،ـعلي زغ-03

الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات ادیات المالیة العامة ، محمـد عباس محرزي ، اقتص -04

  .2008الجامعیة ، الجزائر ، 

إبراھیم بن داود ، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والقــانون  - 05

  .2010المقارن، دار الكتــاب الحدیث ، القاھرة ، 

  . 2010، ، الجزائر یلةالھدى، عین ملدارعادل بوعمران، البلدیة في التشریع الجزائري،-06

بھیة عمـراني ، البلــدیة في الجزائر بین المیــزانیة وضعـف الإیـرادات الجبائیة ، دار ابن -07

  .2011بطــوطة للنشر والتوزیع ، الجزائر، 

، دار 1نوي خرشي ، تسییرالمشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة ، الجزائر، ط - 08

  2011الخلدونیة 

وان المطبوعات امة وتطبیقاتھا في القانون الجـزائري ، دیـشاوش بشیر ، المالیة العیلس -09

  .2013الجامعیة، سنة  

،دار الھدى، عین ملیلة یاف ، معالم لتسییر شؤون البلدیة عبد الوھاب بن بوض-10

  .2014الجزائر

، دار الرایة  الأولىبن ناصر بوطیب ، رقـــابة السلطة المركــزیة على البلــدیات، الطبعة -11

  .2015للنشر والتوزیع، الأردن ،
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  لجامعیةالأطروحات والرسائلا:  ثالثا

  أطـروحات الدكتوراه  - أ

جمال یرقي ، إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ، أطروحــة مقدمــة لنیل شھــــــادة  - 01

الدكتــــوراه في العلــوم الاقتصادیة ، تخصص تسییر ، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة وعلــوم 

  . 2010/2011، 3التسییر جـامعـــة الجزائر

المحلیة من حیث الحاجات الفعلیة  عبد الصدیق شیخ ، الاستقلال المالي للجماعات -02

والتطــورات الضروریـة  أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العــام ، كلیة 

  2010/2011الحقوق ، جامعــة بن یوسف بن خـدة ، الجزائـر 

، أطروحة مقدمة  ، فرع الإدارة والمالیةمحمد بن مالك ، النظام المالي للبلدیات بالجزائر -  03

  .1،2011/2012لنیل شھادة دكتوراه دولة ، كلیـة الحقوق جامعة الجزائر

عبد القادر موفق ،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ،دراسة تحلیلیة ونقدیة  - 04

، شعبة تسییر دمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في علوم التسییر ، قسم علوم التسییرـروحة مقـأط

ادیة والتجاریة  وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة  ـكلیة العلوم الاقتصات، المؤسس

2014/2015.  

محمد فقیـر ، رقــابــة المــؤسســات الدستــوریة على تنفــیذ المیــزانیــة العامــة للدولة      - 05
العـام ، كلیـة الحقـوق والعلـوم وراه علـوم في القـانون ـــادة دكتــة لنیل شھـــبالجزائر ، أطروح

  .2019/2020السیـاسیــة، جامعة بومـرداس،
  رات الماجستیرـرسائل ومذك –ب

محمد بن مالك ، میزانیة البلدیة ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة،  -01

  . 1994/1995، سنة 1، جامعة الجزائر ، بن عكنون الإداریة والعلوم معھد الحقوق

لخضر مرغاد ، واقع المالیة المحلیة في الجزائر ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل  -02

شھــادة الماجستیر ، فرع نقود ومالیة ، قسم علوم التسییر، كلیة الاقتصاد وعلوم التسییر   

  .2000/2001، سنة  3جامعة الجزائر

إشكالیة العجز في میزانیة البلدیة ،مذكرة مقدمة جمال یرقي ، أساسیات في المالیة العامة و -03

لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ،فرع التسییر ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

  . 2001/2002، 3التسییر ،جامعة الجزائر
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سعاد طیبي ،الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  -04

ون، فــرع إدارة و مالیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة ، جامعة بن عكنون، الجزائر، القان

  .2001/2002سنة 

عبد الرحمان حمید ملیاني ، المفتشیة العامة للمالیة ، بحث لنیل شھادة الماجستیر في  -05

  .2001/2002، 1الحقوق ، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

رضا شلالي ،تنفیذ النفقات العامة، بحث مقـــــدم لنیل الماجستیر في الحقوق ، كلیــــة  -06

  . 2002/2001، 1الحقوق ،جامعة الجزائر

دراسة حالة بلدیة عین الریش  ،، مالیة البلدیة وانعكاساتھا على التنمیة المحلیة عیسىبدة -07

رع ــلوم التسییر ، فــالماجستیر في ع ة المسیلة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجةــولای

  .2007/2008،  3،جامعة الجزائر ، كلیة العلـــوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ود والمالیةــالنق

سلمى بن دایخة ، نفقات الجماعات المحلیة مذكرة من أجــل الحصــول على شھادة  -08

، سنة 1جامعة الجزائر  الماجستیر في الحقوق ، فرع إدارة ومالیة ، كلیة الحقوق،

2008/2009.  

ناصر بوطیب ، الرقابة الوصائیة وأثرھا على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر  -09

مذكـرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، مدرسة الدكتوراه تحولات الدولـــة ، قسم 

  .2011الحقوق، كلیة الحـقوق والعلـــوم السیاسیة ،جامعة ورقلة، 

عبد الحفیظ عباس، مذكرة لنیل شھـادة الماجستیر في إطــار مدرســـة الدكــتوراه في  -10

العلـوم الاقتصــادیة ، تخصص تسییر المالیة العامة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

  .2011/2012التسییر ، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ، سنة 

حاسبة في الجزائـر الطموحات والتراجـع ، مذكــرة لنیل شھـادة حیاة بلقورشي ، مجلس الم-11

،السنة الجامعیة  1المــاجستیر في القانون ، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر

2011/2012 .  

نصیرة عباس ، آلیات الرقابة الإداریة على تنفیذ النفقات العامة ، مذكرة ماجستیر في  -12

  . 2012إدارة ومالیة ، كلیة الحقــوق،  جامعة بومرداس  القانون العام،



84 

 

فاتح مزیتي ، الرقابة على میزانیة البلدیة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في  -13

قــوق والعلوم السیــاسیة  القانون العام ، تخصص قانون الإدارة العـامة، قسم الحقوق، كلیة الح

  . 2013/2014الـبواقي ، عة العربي بن مھیدي ، أم جام

نبیل[[[[ة ش[[[[طارة ، فعالی[[[[ة تقی[[[[یم الأداء الم[[[[الي للمؤسس[[[[ة العمومی[[[[ة الاقتص[[[[ادیة حس[[[[ب  -14

عل[[[وم ة مقدم[[[ة لنی[[[ل ش[[[ھادة الماجس[[[تیر ف[[[ي ، م[[[ذكر)IGF(مقارب[[[ة المفتش[[[یة الع[[[ـامة للمالی[[[ة 

التس[[[[[ییر ، تخص[[[[[ص الإدارة المالی[[[[[ة للمؤسس[[[[[ات ، قس[[[[[م عل[[[[[وم التس[[[[[ییر ن كلی[[[[[ة العل[[[[[وم 

  .2013/2014،  3قتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائرالا

ول عل[ى الحاج بن نوبة ، مفھوم التوازن المـالي لمیزانیة البلدیة ، مذكـرة من أجـل الحص[ -15

ة لدول[ة والمؤسس[ات العمومی[ة ، كلی[ة ال[دكتوراه، تخص[ص اشھادة الماجستیر فـي إطار مدرس[ـ

  . 2015/2016جــامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، سنة  الحقوق سعید حمدین ،

ة ، م[[ذكرة لنی[[ل ش[[ھادة ان[[ات الدول[[ة للجماع[[ات المحلی[[ام إعق[[دور عس[[اوي، إص[[ـلاح نظ[[ـ -16

الماجس[[تیر ف[[ي إط[[ار مدرس[[ة ال[[دكتوراه ،تخص[[ص دول[[ة ومؤسس[[ات عمومی[[ة ، كلی[[ة الحق[[وق  

  .2015/2016، 1جامعة الجزائر

المالیة على تنفیذ نفقات البلدیة ، رســـالة ماجستیر في إطــــار شراطي خیرة ،الرقابة  -17

 1مدرســـة الدكتوراه ، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

  .2015/2016بن یوسف بن خدة ،سنة 

  الاتـالمق: رابـعا 

، وزارة ئریة للمالیة العامةالمجلة الجزا، " تحضیر وتنفیذ میزانیة البلدیة"،عمارمرزوقي  -01

  .2012الداخلیة والجماعات المحلیة، الجزائر ، العدد الثاني، دیسمبر 

"  دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومیة"حمید زقاوي وشكري قلفاط  -02

  .2016، دیسمبر 16، جامعة تیسمسیلت ، العدد مجلة المعیار

مجلــة الدراســات ،"البلدیة بین الاستقلالیة وتقیید السلطة الوصیةمیزانیة " مریم بوزار،  -03

، مخــبر السیاسة والعولمة ، كلیة الحــقوق والعلــوم السیاسیة ، جــامعة المدیة " القانونیة

  .2019المجلد الخامس، العــدد الأول، جانفي 

مجلة ،" دور المفتشیــة العــامة للمــالیة في مكافحة الفساد"رقیة جبار وآمال بن بریح ، -04

القانونیة السیاسیة ، الصادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  البحوث والدراسات

  .2019،  ،سنة  01البلیدة ، المجلد التاسع ، العدد
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مجلة ،) قــرارات القضــائیة لمجلس المحــاسبةالرقـابة على ال(عبد الحق بن وارث ، -05

، تصدر عن المركز الجـامعي عبد الحفیظ بوالصوف ، میلة  میلاف للبحوث والدراسات

  .2019، جوان  01، العدد 09المجلد

، كلیة  مجلة القانون العقاري، "مصادر الجبایة المحلیة وتقییم مردودھا"نادیة مصابحیة،  - 06

 .10،2019، العدد  06، المجلد2الحقوق والعلـــوم السیاسیة ،جامعة لونیسي علي، البلیدة 

المجلة ، "رقابـــــة الوالي على مــالیة البلـــدیة في التشریع الجــزائري"بلال فــؤاد ، -07

  15، المجلد وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

  .2020، سنة  01العدد

مساھمة الموارد الجبائیة في تمویل میزانیة " عبد الحكیم عمران و عبد الحق باي ، - 08

، معھـــد الحقوق والعــلوم الســیاسیة  مجلة الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، " البلدیة

  .2020،  03، العدد  09المركز الجــامعي لتامنغست ، الجزائر المجلد 

النظ[[ام الق[[انوني لمالی[[ة البلدی[[ة ف[[ي التش[[ریع "و إب[[راھیم یام[[ة ،  س[[ط ب[[ن ش[[یخ عب[[د البا -09

س[[[یة، جامع[[[ة ،كلی[[[ة الحق[[[وق والعل[[[وم السیا مجل[[[ة دف[[[اتر السیاس[[[ة والق[[[انون، " الجزائ[[[ري 

.2021، 01،الع[[[[[[[[[[[[[[[[[[[دد  13دل[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ـة، المج، ورقل[[[[[[[[[[[[[[[[[[[قاص[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ـدي مرب[[[[[[[[[[[[[[[[[[[اح 
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